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مقدمة  أولا -
في دورا الواحدة والخمسين المعقودة في عام ١٩٩٩، قررت لجنة القانون الدولي أنـه  - ١
ينبغي أن تقوم الأمانة العامة، بالتشاور مع المقـرر الخـاص المعـني بموضـوع �الأفعـال الانفراديـة 
الصادرة عن الدول�، بإعداد وإرسال استبيان إلى الحكومات تطلب فيه مواد ومعلومات عـن 
ممارساا في مجال الأفعال الانفرادية وموقفها من أوجه معينة من الدراسة التي تقـوم ـا اللجنـة 
لهذا الموضوع. وبمقتضى هذا الطلـب، عمـم الأمـين العـام في ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ علـى 

الحكومات نص استبيان عن الأفعال الانفرادية الصادرة عن الدول. 
وحـتى تـاريخ ٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠، وردت ردود علــى الاســتبيان مــن الحكومــات  - ٢
التالية: الأرجنتين، إسرائيل، ألمانيا، إيطاليا، جورجيا، السلفادور، السويد، فنلندا، لكسـمبرغ، 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هولندا. 
ويتضمـن الفـرع ثانيـا أدنـاه نصـوص الـردود الـواردة، والـتي تم تفصيلـها وتجميعـــها في  - ٣
تعليقات عامة وردود على كل سؤال مـن الأسـئلة الـواردة في الاسـتبيان والإشـارات المرجعيـة 

الملائمة. 
  

ردود الحكومات على الاستبيان   ثانيا -
 تعليقات عامة 

ألمانيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٧ آذار/مارس ٢٠٠٠]   
تواجه حكومة ألمانيا، على غـرار الحكومـات الأخـرى، صعوبـة في الـرد علـى الأسـئلة 
الموجهة إلى الحكومات في الاسـتبيان. ويعـود ذلـك إلى تنـوع الأفعـال الانفراديـة الـتي تشـملها 
الأسئلة المطروحة (الوعد، الاحتجاج، الاعتراف، التنازل، إلخ)، وأيضا إلى أن الأسئلة لا تجـيز 
الـرد نفســـه بالنســبة إلى كــل مــن الأفعــال المعنيــة. فــهل تتوقــف مثــلا إمكانيــة إبطــال فعــل 
(السؤال ٩) على الفئة المعينة التي ينتمي إليها الفعـل قيـد النظـر، أي �وعـد� أو �احتجـاج� 
أو �فعل اعتراف�؟ وهناك أيضا صعوبة رئيســية تتمثـل في تعـذر إجـراء تقييـم حقيقـي للآثـار 
القانونية الناشئة عن الأفعال الانفرادية (السؤال ٥) بشكل نظري محض دون اعتبـار للظـروف 
الواقعية للفعل المعني وأثـر القواعـد القانونيـة ذات الصلـة. ولتقييـم الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن 
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فعل انفرادي معين، يجب الإحاطة إحاطة كاملة بالسياق القانوني والوقـائعي الـذي حصـل فيـه 
مثلا �وعد� أو �احتجاج� أو �عدم احتجاج�. 

وتعتـبر ألمانيـا أن النـهج المعتمـد في الاسـتبيان والـذي تعكســـه تقــارير المقــرر الخــاص، 
والرامـي إلى إخضـاع الأفعـال الانفراديـة إلى مجموعـة واحـدة مـن القواعـــد، ليــس قائمــا علــى 
أسس سليمة. ولذا، ينبغي أن تناقش من جديد في الدورة المقبلـة للجنـة القـانون الـدولي قضيـة 
اتبـاع ـج ملائـم للنظـر في مسـألة الأفعــال الانفراديــة الصــادرة عــن الــدول لتدعيــم الجــهود 

للمساهمة في التطوير التدريجي للقانون الدولي أيضا في هذا الميدان. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠]   
واجـهنا بعـض الصعوبـة في الـرد علـى الأســـئلة نظــرا لطابعــها المفــرط في العموميــات 

ولغموضها في الغالب. 
وتشـكك الحكومـــة الإيطاليــة بعــض الشــيء في جــدوى إجــراء الدراســة علــى هــذا 
الأساس من العموميات. فالأفعـال الانفراديـة لا تنحصـر في فئـة عامـة واحـدة، بـل تنقسـم إلى 

أنواع عديدة منها ما يتسبب بإشكاليات إلى حد ما ويتطلب دراسة تفصيلية. 
إلا أننا بذلنا كل ما في وسعنا للرد على الأسئلة، وإن اكتفينا بإجابات عامـة، وأشـرنا 

منذ البداية إلى ضرورة اختلاف الردود طبقا لفئة الأفعال الانفرادية المعنية. 
وبوجه خاص، صنفنا الأفعال الانفرادية في الفئات الثلاث التالية: 

الأفعال الانفرادية التي تشير إلى إمكانية الاستشهاد بحالة قانونيـة - ينتمـي  (أ)
الاعتراف والاحتجاج والتنازل إلى هذه الفئة. وتتطلب هذه الأنواع الثلاثة من الأفعـال تعبـيرا 

صريحا عن الرضا لكفالة الوضوح والأمن في العلاقات الدولية؛ 
الأفعال الانفرادية التي تنشئ التزامات قانونية – تشـمل هـذه الفئـة الوعـد،  (ب)
وهـو فعـل تلـزم الـدول نفسـها بموجبـه بالتمسـك أو بعـدم التمسـك بسـلوك معـين. ويكتســب 
الوعد قيمة فقط إذا نوت الدولة التي أعطتـه أن تتمسـك بـه فعـلا. ولكـن يصعـب التـأكد مـن 

وجود نية صادقة للاضطلاع بالالتزامات؛ 
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الأفعال الانفرادية التي تقتضيها ممارسة حق سـيادي – تدخـل هـذه الأفعـال  (ج)
في إطـار ممارسـة الـدول لسـلطاا بمقتضـى القـانون الـــدولي (تحديــد الميــاه الإقليميــة أو منطقــة 

اقتصادية خاصة، منح الجنسية، تسجيل سفينة، إعلان الحرب أو الحياد). 
 

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠]   
تحصـل الأفعـال الانفراديـة في عـدد مـــن الظــروف، ولكــن نتائجــها القانونيــة ليســت 

واضحة دائما. إلا أن الفعل الانفرادي يكون أحيانا بديلا يغني عن صكوك قانونية أخرى. 
والحكومـة السـويدية، علـى غـرار الحكومـات الأخـرى، لم تقتنـع بعـد بإمكانيـة وضــع 
قواعـد تنطبـق علـى الأفعـال الانفراديـة. وبعـض المسـائل ذات صلـة بـلا ريـــب بجميــع الأفعــال 
الانفراديـة، كمسـألة القـدرة علـى إلـزام إحـدى الـدول. ويجـب معاملـة مسـائل أخـرى بشــكل 
مختلف بالنسبة إلى أفعال مختلفة. فلا يمكـن مثـلا معاملـة مسـألة إبطـال الوعـد بالطريقـة نفسـها 

التي تعامل فيها مسألة إبطال أفعال الاعتراف. 
أما إذا كان يجب اعتبار القواعد الخاصة استثناء للقواعد العامة أو نظُما خاصـة، فـهي 
مسألة مفاهيمية وعملية في وقت واحد. فهل ينبغـي مثـلا أن يشـمل تحليـل الأفعـال الانفراديـة  
فقـط القواعـد العامـة، إذا مـا وجـدت، أو أيضـا القواعـد الخاصـة المعنيـــة بأشــكال مختلفــة مــن 

الأفعال الانفرادية؟ 
ولا تعني هذه الصعوبات بالضرورة استحالة تحقيق المشروع، إلا أا تستوجب بعـض 
ـــذا، كمــا اقــترح في بيــان بلــدان الشــمال الأوروبي في اللجنــة السادســة المــؤرخ  الحـرص. ول
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، قد يستحسن التقـدم خطـوة خطـوة بـدءا بالأفعـال الـتي تنشـأ 
عنها التزامات. وقد يتبين للجنة في مرحلـة لاحقـة ضـرورة حصـر عملـها في أنـواع معينـة مـن 

الأفعال الانفرادية. 
وفيما يلي محاولة للإجابة على الاستبيان. وتمشيا مع ما ورد أعلاه، تجدر الإشـارة إلى 
أن تقديم ردود تنطبق على جميع أنواع الأفعال الانفرادية لم يكن دائمـا متيسـرا. والـردود هـي 
بطبيعة الحال تمهيدية. وتتطلع الحكومة السويدية إلى متابعة سير المناقشة سواء في لجنـة القـانون 

الدولي أو في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة أو في محافل أخرى. 
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فنلندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠]   
بمـا أن معظـم الأسـئلة الـواردة في الاسـتبيان، والـتي تشـــمل عــددا كبــيرا مــن الأفعــال 
الانفراديـة، هـي عامـة بـل وغامضـة بصـورة غـير ملائمـة، فـإن الحكومـة الفنلنديـــة تجــد بعــض 
الصعوبة في الرد عليها. وبما أن حكومة فنلنـدا تشـكك في جـدوى الدراسـة في شـكلها الحـالي 
الذي يطغى عليه طابع العموميات، وفي مدى ملائمة الموضوع بحد ذاته للتقنين المفصل، فـهي 
تطلب إلى اللجنة أن تنظـر في أنـواع معينـة مـن الأفعـال الانفراديـة الـتي تسـبب إشـكالية بنـوع 

خاص وتتطلب دراسة شاملة من جانب اللجنة، قبل اتخاذ خطوات أخرى. 
وبـالرغم مـن الصفـة العامـة للأسـئلة الـواردة في الاسـتبيان، ترغـب حكومـــة فنلنــدا في 
التقدم بالملاحظات التالية (انظر ملاحظات فنلندا على الأسئلة ١ و ٢ و ٥ و ٧ و ٩ أدناه). 
ـــرد علــى الأســئلة ٣ و ٤ و ٦ و ٨ علــى الســياق. ولم تحــدد ســلفا أي  ويتوقـف ال
شـكليات بالنسـبة إلى السـؤال ٣. ويتوقـف كـل شـيء علـى الســـياق لأن الغــرض هــو حمايــة  

التوقعات المشروعة وليس إيجاد فئة أخرى من الاتفاقات. 
وبالنسبة إلى الممارسة المتبعة في فنلندا، يمكــن الإشـارة إلى عـدد مـن البيانـات الصـادرة 
عن الرئيس الفنلندي (مثلا فيما يتعلق بمطالبة النرويج المرتبطة بالجرف القاري في عـام ١٩٧٧ 
أو تفسير معاهدة باريس للسلام في عام ١٩٩٠) التي اعتبر أا استتبعت نتائج قانونيـة. وهـذه 

الممارسة معترف ا ومتبعة في فنلندا. 
 

لكسمبرغ 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠]   
بمـا أن الأسـئلة تتنـاول عـددا كبـيرا ومنوعـا مـن الأفعـــال الانفراديــة، وبمــا أنــه يتعــذر 
إعطـاء الـرد نفسـه بالنسـبة إلى كـــل مــن الأفعــال المعنيــة، يصعــب علــى حكومــة لكســمبرغ 
نوعـا مـا الإجابـة علـى الأسـئلة. ولا يمكـن إجـــراء تقييــم نظــري محــض دون مراعــاة ظــروف 

القرارات ذات الصلة والآثار الناشئة عنها. 
وفضلا عن ذلك، ترى لكسـمبرغ أنـه ليـس هنـاك مـا يـبرر النـهج المتبـع في الاسـتبيان 
والمقترح في تقارير المقرر الخاص، الرامي إلى إخضاع الأفعـال الانفراديـة موعـة موحـدة مـن 

القواعد، كاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
ولـذا، تنـوي لكسـمبرغ في ظـل هـذه الظـروف الامتنــاع عــن الــرد علــى الأســئلة في 

الوقت الراهن. 
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠]   
نظرا لتعدد الأفعال الانفراديـة الـتي تناولتـها الأسـئلة المطروحـة، ولأن الأسـئلة لا تجـيز 
الرد نفسه بالنسبة إلى كل من الأفعال المعنية، تواجه حكومـة المملكـة المتحـدة بعـض الصعوبـة 
في الرد على الاستبيان. فالسؤال المتعلـق مثـلا بإمكانيـة إبطـال فعـل (السـؤال ٩) يتوقـف علـى 
الفئـة المعينـة الـتي ينتمـــي إليــها الفعــل قيــد النظــر، مثــلا �وعــد� أو �احتجــاج� أو �فعــل 
اعتراف�. وهناك أيضا صعوبة بالنسـبة إلى المسـألة الرئيسـية المرتبطـة بالآثـار القانونيـة الناشـئة 
عن الأفعال الانفرادية (السؤال ٥)، إذ أن الكثير يتوقـف علـى السـياق الـذي حصـل فيـه مثـلا 
�وعـد� أو �احتجـاج� أو �عـدم الاحتجـاج�. ويتعـذر إجـراء تقييـم بشـكل نظـري محـــض 

دون اعتبار الظروف المحيطة وأثر القواعد القانونية ذات الصلة. 
وتعتبر حكومة المملكـة المتحـدة أن النـهج الـذي يعكسـه الاسـتبيان الـذي أعدتـه لجنـة 
القانون الدولي والمقترح في تقارير المقرر الخـاص، والرامـي إلى إخضـاع الأفعـال الانفراديـة إلى 
مجموعة واحدة من القواعد، ليس قائما على أسس سليمة وقد يكـون عـديم الجـدوى. وفضـلا 
عن ذلك يبدو أن النهج المتبع يعطـي أهميـة غـير ملائمـة لاتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام 
١٩٦٩. وحكومة المملكة المتحدة غـير مقتنعـة بانطبـاق أحكـام اتفاقيـة فيينـا مـع مـا يلـزم مـن 

تعديل على جميع فئات الأفعال الانفرادية الصادرة عن الدول. 
وتقـترح حكومـة المملكـة المتحـدة علـى لجنـة القـانون الـدولي أن تنظـر، ربمـــا بواســطة 
استبيان، إذا ما كانت هناك مشـاكل معينـة تتعلـق بـأنواع معينـة مـن الأفعـال الانفراديـة يمكـن 

معالجتها بشكل مجد في إطار دراسة تفسيرية. 
 

النمسا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢ آذار/مارس ٢٠٠٠]   
تشمل عبارة �الأفعال الانفرادية الصادرة عـن الـدول� مجموعـة منوعـة مـن الأفعـال. 
ونظرا للتباين الشديد في الطبيعة القانونية والسياسية لمختلف فئـات الأفعـال الانفراديـة، يتعـذر 
ـــرى  تقـديم ردود موحـدة علـى الأسـئلة الـواردة في الاسـتبيان الصـادر عـن اللجنـة. وبـالفعل، ت
النمسا أن أي محاولة في هذا السياق تحمل في طياا احتمـال خلـق انطبـاع مشـوه عـن الوضـع 
القانوني. ونظرا أيضا لكثرة فئات الأفعـال الانفراديـة والمسـائل القانونيـة المختلفـة الـتي تثيرهـا، 
يبدو أنه من غير الممكن أو ادي الرد على كل سؤال وارد في الاستبيان بالنسبة إلى كــل فئـة 
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مـن فئـات الأفعـال الانفراديـة. ولـذا، سـتقصر النمسـا تعليقاـا علـى بعـض الملاحظـات العامــة 
(انظر ملاحظات النمسا على السؤال ١ أدناه). 

وتأمل النمسا أن تظهر التعليقات والأمثلـة المعطـاة صعوبـة إعطـاء ردود علـى الأسـئلة 
الواردة في الاستبيان الصادر عن اللجنة تكـون في الوقـت نفسـه موضوعيـة ومفيـدة للممارسـة 
القانونية بوجه عام. وترى النمسـا أن ذلـك يعـود، علـى الأقـل جزئيـا، إلى التفـاوت الكبـير في 

طبيعة مختلف الأفعال وفئات الأفعال التي تعتبر أفعالا انفرادية. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

مقدمة 
يستند رد حكومة هولندا - باستثناء الأمثلة عن ممارسـات الدولـة المبينـة أدنـاه، والـرد 

على السؤال ٦ - إلى مشورة اللجنة الاستشارية المستقلة المعنية بمسائل القانون الدولي. 
 

ممارسات الدولة  - ١
إن الإشعارالدولي بالقــانون التشـريعي لعـام ١٩٨٥ المعـني بتحديـد الميـاه الإقليميـة هـو 
مثال على فعل انفــرادي صادر عن هولندا. وتجـدر الإشـــارة إلى أن هـــذا الفعـــل الانفـــرادي 
لا يســتوفي المعايــير الــتي وضعــها المقــرر الخــاص، ولــذا ينبغــي ألا يدخــل في نطــاق �الفعـــل 
الانفرادي� لأنه مرتبط بقانون قائم. والمثال الذي يستوفي على الأقل أحـد المعايـير الـواردة في 
الاسـتبيان (�إمكانيـة إصـدار بيـان انفـرادي مـــن جــانب دولــة أو أكــثر بصــورة مشــتركة أو 
بطريقة متفق عليها�) هو الاعتراف بسلوفينيا وكرواتيا في عـام ١٩٩١، نظـراً لأن الاعـتراف 
استند إلى معايير وضعها الاتحاد الأوروبي بالتضامن. والمثال الآخر الذي يمكن إعطاؤه في هـذا 
السـياق هـو الاعـتراف في شـهر كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ بجميـع جمـهوريات رابطـــة الــدول 
المسـتقلة الـتي اسـتجابت بشـكل إيجـابي لــ �دليـل الاعـتراف بـدول جديـدة في أوروبـا الشــرقية 
والاتحاد السوفياتي� الـذي وضعـه الاتحـاد الأوروبي. وتجـدر الإشـارة إلى أن الاعـتراف تحديـداً 
ـــداداً للاتحــاد الســوفياتي  بالاتحـاد الروسـي لم يعتـبر ضروريـاً لأنـه يمكـن اعتبـار هـذه الدولـة امت

السابق. 
وهناك مثال آخر على الفعل الانفرادي، وهو الإعلان الخطي الصادر في عـام ١٩٩٤ 
الـذي أشـعر وزيـر الدفـاع الهولنـدي بموجبـه الـدول المشـــاركة في المنــاورات التدريبيــة لمنظمــة 
ـــامج الشــراكة مــن أجــل  حلـف شمـال الأطلسـي الـتي كـانت سـتجرى في هولنـدا بمقتضـى برن
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ـــة لدخــول موظفيــها وأفــراد قواــا  السـلام الـذي وضعتـه المنظمـة، بمختلـف الشـروط القانوني
المسلحة هولندا وإقامتهم المؤقتة فيها. ووُجه الإعلان بخاصة إلى الدول المشاركة غـير الأعضـاء 
في المنظمـة، أي الـدول غـير الأطـراف في الاتفــاق المعــني بوضــع قــوات منظمــة حلــف شمــال 
الأطلسـي، وتضمـن وعـداً بـأن تتـاح لقواـا المسـلحة التسـهيلات والإعفـــاءات والتنــازل عــن 

الولاية القضائية بالنسبة إلى الجرائم والأفعال الإجرامية التي ينص عليها الاتفاق. 
ملاحظات عامة (النهج العام ونطاق الموضوع)  -٢

قبل الإجابة على الأسئلة المحددة الواردة في الاستبيان، ترغب هولنـدا في التعليـق علـى 
النهج العام ونطاق الموضوع، كما هو مطلوب في التعليقات الختامية للاستبيان. 

ويشمل الاستبيان أنواعاً عديدة من الأفعـال الانفراديـة. ويصعـب تقـديم ردود محـددة 
على الأسئلة المطروحة دون التميــيز بـين مختلـف أنـواع الأفعـال الانفراديـة، كـالوعد والإشـعار 

والتنازل والاحتجاج. 
وفضـلاً عـن ذلـك، فـإن المعايـير الـــتي اعتمدهــا المقــرر الخــاص بالنســبة إلى �الأفعــال 
الانفرادية� تحدد الموضوع بشكل ضيـق جـدا. وتـدرك حكومـة هولنـدا أن المقـرر الخـاص قـد 
قصد استبعاد العديد من الأفعال والبيانات التي تستمد طابعها الملزم من معايير قائمـة. ولكنـها 
تعتقـد برغـم ذلـك أن التعريـف الـذي اختـاره المقـرر الخـاص قـد يـؤدي إلى اتبـاع ـج تخفيفـي 
للموضوع لا طائل منه. فقد استبعدت مثلاً من التعريف الأفعال الانفراديـة الـتي تنطـوي علـى 
المسـؤولية الدوليـة للدولـة والأفعـال الـتي ينجـم عنـها الإغـلاق الحكمـي. واسـتدامة هـذا النــهج 
موضع شك. ولذا، ترحب هولندا بالنهج الذي اتبعه الفريق العامل الذي شكلته لجنة القـانون 
الـدولي وباعتمـاد اللجنـة للتوصيـات الـتي تقـدم ـا هـذا الفريـق. وتـرى هولنـدا أن هـذا النــهج 

يؤدي إلى توسيع معين في تعريف �الأفعال الانفرادية�. 
وفي تقريره الأول، ذكر المقرر الخاص أنـه ينبغـي اسـتبعاد الأفعـال الانفراديـة الصـادرة 
عـن المنظمـات الدوليـة مـن الموضـوع. وتؤيـد اللجنـة هـذا التقييـد. وفي الوقـت نفسـه، تجمـــع 
الآراء على أن الأفعال الانفراديــة الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة تـزداد أهميـة. وتحـث هولنـدا 
لجنة القانون الدولي على معالجة هذه المسألة أيضاً، بعد الانتهاء مـن مسـألة الأفعـال الانفراديـة 
ـــا  الصـادرة عـن الـدول، كمـا حصـل بالنسـبة إلى اتفـاقيتي فيينـا لقـانون المعـاهدات (اتفاقيـة فيين
الأولى (١٩٦٩) واتفاقيـة فيينـا الثانيـة (١٩٨٦)). وترغـب في أن يضـاف موضـوع �الأفعـــال 
الانفراديـة الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـــة� إلى جــدول أعمــال اللجنــة. وتقــر هولنــدا بــأن 
للأفعال الانفرادية الصادرة عن المنظمات الدولية نواحٍ ومشـاكل أخـرى، ولكنـها لا تـرى أي 
داع لتأخير البحث فيها من جميـع أوجهـها. وهنـاك إقـرار عـالمي بأهميـة الموضـوع. وأوشـكت 
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لجنة القانون الدولي أحياناً أن تعالج الموضوع(١). وبدت لجنة القانون الدولي أحيانـاً راغبـة عـن 
تقنين أجزاء من قـانون المنظمـات الدوليـة. وهولنـدا، الـتي تسـتضيف منظمـات دوليـة عديـدة، 

تعلق أهمية على هذا الموضوع الذي تعالجه اللجنة. 
وبالنسـبة إلى التعريـف الـذي اتفقـت عليـه اللجنـة وأوردتـه في الاسـتبيان، تـود هولنــدا 
الإشارة إلى أن الدولة قد تقصد تحقيق آثار قانونية بإصدار إعلان انفرادي، ولكن هذا القصـد 
ـــدولي. ويعــود في ايــة  قـد لا يكفـي في حقيقـة الأمـر لتحقيـق هـذه الآثـار بمقتضـى القـانون ال
المطاف إلى القانون الدولي نفسه (أو إلى مبدأ عـام) توفـير القـوة الملزمـة المقصـودة. وينبغـي أن 

تواصل اللجنة نظرها في هذه المسألة. 
 

السؤال ١   
إلى أي مدى تعتبر الحكومات أنه يمكن تطبيق قواعـد اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ 

مع ما يلزم من تعديل على الأفعال الانفرادية؟    
الأرجنتين 

[الأصل: بالاسبانية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
تـرى حكومـة الأرجنتـين أن هنـاك العديـد مـن نقـاط الارتبـاط بـين قـانون المعـــاهدات 
ـــاً نظُــم  والأفعـال الانفراديـة. فـهما ينتميـان إلى فئـة الأفعـال القضائيـة، وبالتـالي يشـاطران نظري
الأغلاط في النية والبطلان والسريان، إلخ. ولذا، يمكن تكييف العديـد مـن قواعـد اتفاقيـة فيينـا 
لتوافق الأفعال الانفرادية. غير أنه ينبغي أن تتفـادى لجنـة القـانون الـدولي تطبيـق هـذه القواعـد 
تلقائيا. فهذه الأفعال لا تتطلب إعلان نية من جانب جهات أخـرى خاضعـة للقـانون، خلافـاً 

للمعاهدات حيث يعرب آخرون عن رضاهم بالالتزام بأحكام المعاهدة. 

 __________
 A/54/10) انظر الوثائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والخمســون، الملحـق رقـــم ١٠ والتصويبـان (١)
و Corr.1 و Corr.2)؛ الفقرة ٥٨٩: �وذُكر في الفريق العـامل أيضـا أنـه يمكـن صـدور بيـان انفـرادي عـن دولـة 

واحدة أو عن أكثر من دولة بصورة مشتركة أو بطريقة متفق عليها�. 
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إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
كما أشارت حكومة إسرائيل إلى ذلك في بياـا الـذي أُدلي بـه أمـام اللجنـة السادسـة 
أثناء الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة، فإن قـانون المعـاهدات يمكـن أن يشـكل مصـدر 
إلهام لوضع مبادئ متعلقة بالأفعال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول علـى الرغـم مـن أن قانــون 
المعاهدات مصمم لتنظيم التعهدات بين دولتين طرفين أو أكـثر. ولا شـك أن هـذه هـي الحـال 
فيمـا يختـــص بتلــك الأفعــال الانفراديــة الرسميــة الــتي تنفــذ بموجــب قــانون المعــاهدات، مثــل 
التوقيعـات والتصديـق والتحفظـات والنقـض. بيـد أن عـددا مـن أحكـام اتفاقيـة فيينـا يمكـــن أن 

تنطبق كذلك إلى حد ما، بالنسبة للأفعال الانفرادية ذات الطبيعة الأعم. 
ومـن الواضـح أن تلـك الأحكـام مـن اتفاقيـة فيينـا الـــتي ترتبــط بطبيعتــها بالالتزامــات 
المتبادلة بين الدول لا تناسب سـياق التعـهدات الانفراديـة العامـة. إلا أنـه يمكـن تكييـف بعـض 
جوانـب اتفاقيـة فيينـا، مـع إجـراء مـا يلـزم مـن تعديـل، بحيـث تنطبـق علـى الأفعـال الانفراديـة. 
وعلى الأخص ينبغي أن تأخذ الأمور التالية بعين الاعتبار: واجب الوفاء بالالتزامات القانونيـة 
بحسـن نيـة؛ مبـادئ التفسـير؛ المبـادئ المتعلقـة بـــالدول الثالثــة؛ وربمــا بعــض الأحكــام المتعلقــة 

بالبطلان والإاء (مثلا الإجبار استحالة الأداء المعترضة، ومبدأ استمرار الأحوال القائمة). 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
فيما يختص بالمسـألة المتعلقـة بقواعـد التفسـير المنطبقـة علـى الأفعـال الانفراديـة، هنـاك 
ـــانون  اتجـاه لتطبيـق قواعـد التفسـير المشـار إليـها في البنـود مـن ٣١ إلى ٣٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لق
المعـاهدات علـى هـذه الأفعـال الانفراديـة. ومـن ناحيـة أخـــرى فــإن الأحكــام الأخــرى لتلــك 

الاتفاقية لا تنطبق نظرا لطبيعة الأفعال الانفرادية التي تختلف اختلافا جذريا عن الاتفاقيات. 
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جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
لا يمكـن تطبيـق قواعـد اتفاقيـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات لعــام ١٩٦٩ علــى الأفعــال 
الانفرادية، مع تعديل ما يلزم، نظراً لطبيعة هذه القواعد المختلفة. فالفعل الانفـرادي هـو تعبـير 
عن إرادة دولة واحدة (أو إرادة جامعة لدولتين أو أكثر)، في حـين أن قواعـد اتفاقيـة فيينـا قـد 
صيغت بما يراعي خصوصيات التقاء إرادة الأطـراف المتعـاقدة. ولكـن ذلـك لا يعـني أنـه يجـوز 
للقواعد المصممة لتنظم الأفعال الانفرادية أن تتجاهل قواعد اتفاقية فيينا، لا بل على العكـس، 

ينبغي أن تلتزم القواعد عموماً بطبيعة ومثال المعاهدة المتعددة الأطراف المشار إليها أعلاه. 
 

السلفادور 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات قانونــاً ســاري  بموجـب نظامنـا القـانوني، لا تشـكل اتفاقي

المفعول، وإنما تشكل أحكاماً آمرة وتعتبر مصدراً مكملاً للقانون الدولي. 
وبوصفـها مصـدراً مكمـلاً، يمكـن تكييـف قواعـد الاتفاقيـة لتشـكل مبـادئ وأحكامـــاً 
ـــها بمــا أن الأفعــال، خلافــاً  لتنظيـم الأفعـال الانفراديـة، ولكـن بعـد إدخـال تغيـيرات هامـة علي
للمعاهدات التي يتم بموجبها اتفاق إرادتين أو أكـثر، هـي بحـد ذاـا انفراديـة. وتعـرف اتفاقيـة 
فيينا المعاهدات بأا اتفاقات دولية تعقد بين الـدول بصـورة خطيـة وينظمـها القـانون الـدولي، 
في حين أن الأفعال الانفرادية للدولة على الصعيد الدولي هي أفعـال صـادرة عـن دولـة واحـدة 
تنشأ عنها آثار قانونية تلحق بدولة أو منظمة دولية أخرى، وتشكل تعبيراً واضحاً عـن سـيادة 

الدولة. 
فبإمكان السلفادور مثـلاً أن تعلـن الحـرب علـى دولـة أخـرى (المـادة ١٣١ (٢٥) مـن 
دسـتور الجمهوريـة) عندمـا تقـرر ذلـك الجمعيـة التشـريعية. ولإبـلاغ إعـــلان الحــرب هــذا إلى 
الدولـة الأخـرى واتمـع الـدولي، فإـا توجـــه إعلانــاً إلى الدولــة المعنيــة وإشــعاراً إلى اتمــع 
الدولي، ويعتبر كل منهما فعلاً انفراديا. ويتم تبليغ الإعلان والإشعار بواسـطة مسـؤول رسمـي 
مطلـق الصلاحيـة، كمـا تنـص عليـه المـادة ذات الصلـة مـن الاتفاقيـة. ويجـب أن يكـــون الفعــل 

بصورة خطية مما يجعله مماثلاً للمعاهدات (المادة ١ (أ) من الاتفاقية). 
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وتنص اتفاقية فيينا أيضاً صراحة على مثل هذه الأفعال بوصفـها تحفظـات (الفـرع ٢، 
المادة ١٩ وما يليها)، تنطبق عليها أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة. 

 
السويد 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
إن نفـس الاعتبـارات الـتي تصـدق علـى الأفعـال الانفراديـة تنطبـق إلى حـد كبـير علــى 
الاتفاقيـات. وبالتـالي فـإن قـانون الاتفاقيـات سيشـكل دليـلا مفيـدا، مـع إجـــراء مــا يلــزم مــن 
تعديل، في معالجة مسائل القدرة علـى إلـزام الدولـة، والتقيـد بالالتزامـات الناجمـة عـن الأفعـال 
الانفرادية وأهمية القانون الداخلي وتطبيـق الالتزامـات، تفسـير الأفعـال الانفراديـة والأثـر علـى 
الدول الثالثة والبطلان واسـتحالة الأداء والتغـير الجـذري في الظـروف (مـع بعـض التحفظـات) 
والقواعد الآمرة، وكذلك الآثار المترتبة على البطلان أو الإاء أو التعليق. ومـن ناحيـة أخـرى 
فإن هذه الأجزاء من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون المعاهدات ذات الصلة بإبرام المعـاهدات وبـدء 
نفاذهـا (باسـتثناء المـادتين ٦ و ٧) تبـدو أقـل صلـة بـالموضوع، وينبغـي ممارسـة قـدر كبـير مـــن 
الحـذر عنـد تنـاول الأحكـام المتعلقـة بالانسـحاب والإـاء والتعليـق مـــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون 

المعاهدات، حتى ولو كانت هناك بعض أوجه التشابه في هذا اال. 
 

لكسمبرغ 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
ترى لكسمبرغ أن عدم وجود مبرر لنهج مثل ذلك المتبع في الاستبيان والـذي اقـترح 
في تقـارير المقـرر الخـاص، يحـاول إخضـاع الأعمـال مـــن جــانب واحــد موعــة واحــدة مــن 

القواعد، مثل اتفاقية قانون المعاهدات. 
 

فنلندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
إن صياغة السؤال عامة بشكل غير ملائم. وما إذا كان فعــلان انفراديـان متبـادلان أو 
متوازيان أو أكثر يشكلان اتفاقاً، فيجب تفسيره وفقاً للسياق. ولا يتشـابه السـياق التفسـيري 
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مع السياق التفسـيري لاتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات إذ إن القـوة الملزمـة للأفعـال الانفراديـة 
ليست مجرد مسألة تعاقدية، وإنما مسألة تتعلق بحماية توقعات مشروعة. 

وتشبه مبادئ تفسير الأفعال الانفرادية إلى حد كبير المبادئ المنصـوص عنـها في المـواد 
من ٣١ إلى ٣٣ من اتفاقيـــة فيينـــا. وليس أكيــــداً أن صياغـة صـك منفصـل ليشـملها أمـر لـه 
ما يبرره. فالقدرة على إلزام دولة بإعلانـات انفراديـة مسـتمدة مـن المـادة ٧ مـن اتفاقيـة فيينـا. 
غير أن العديد من الأحكـام الشـكلية الـواردة في اتفاقيـة فيينـا والمتعلقـة بالتحفظـات أو سـريان 

المفعول أو التعديل أو البطلان لا تنطبق بحد ذاا. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ـــا لقــانون المعــاهدات لعــام  يبـدو أن النـهج المتبـع يبـالغ في إعطـاء الأهميـة لاتفاقيـة فيين
١٩٦٩. وليست حكومة المملكة المتحدة مقتنعـة بـأن أحكـام اتفاقيـة فيينـا يمكـن تطبيقـها مـع 

إجراء التعديلات اللازمة على جميع أنواع الأفعال الانفرادية الصادرة عن الدول. 
 

النمسا 
[الأصــــل : بالانكليزية] 
[٢ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  
إن النمسا غير مقتنعة بأن أحكام اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩ تنطبـق 
تلقائيـاً، مـع تعديـل مـا يلـزم، علـى جميـع فئـات الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول. فمــن 
المعروف أنه قد يفهم من عبارة �فعل انفرادي� أا تصف على السواء الأفعـال المسـتقلة عـن 
العلاقـات المرتبطـة بالمعـاهدات ومـا يسـمى �الأفعـال الانفراديـة الملحقـة� الـتي تخضـــع لنطــاق 
قانون المعاهدات. وبما أن لجنة القانون الدولي تحيط تماماً بالمعاملة المتوجبة للفئة الثانية بمقتضـى 
القـانون الـدولي، ولا داعـي للتوسـع في هـذا الموضـوع. ويكفـــي القــول إنــه بموجــب القــانون 
الوطني النمساوي، فإن المعاملة القانونية لمثل هذه �الأفعـال الانفراديـة القانونيـة الملحقـة� تتـم 
إلى حد كبير وفقاً للقواعد التي تنظم المعاهدات الدولية. غير أن التغاير المفرط الـذي تتسـم بـه 
فئات الأفعال الانفرادية المســتقلة لا يسـمح بإعطـاء ردود واضحـة بموجـب القـانون الوطـني أو 
الدولي. ولذا يمكن الدفــع بـأن القـاعدة الـواردة في الفقـرة ٢ (أ) مـن المـادة ٧ مـن اتفاقيـة فيينـا 
لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩، والتي تنص علـى افـتراض قـانوني بـأن رؤسـاء الـدول ورؤسـاء 
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الحكومـات ووزراء الخارجيـة يمثلـون دولهـم، تنطبـق ايضـاً علـى الأفعـال الانفراديـة اســتناداً إلى 
القـانون العـرفي الـــدولي. ولكــن كمــا أظــهرت ذلــك قضيــة التجــارب النوويــة لعــام ١٩٧٤ 
(أستراليا/نيوزيلندا ضد فرنسا)، فإن محكمة العدل الدولية تعتبر بالنسبة إلى الأفعـال الانفراديـة 
أن الافـتراض بـأن الأشـخاص يملكـون صلاحيـة تمثيـــل دولهــم بحكــم المنــاصب الــتي يشــغلوا 

يتجاوز نطاق الفقرة ٢ (أ) من المادة ٧ من الاتفاقية المشار إليها أعلاه. 
كمـا وأن الوضـع القـانوني لقواعـد التفسـير الـتي تنطبـق علـى الأفعـــال الانفراديــة غــير 
واضح. ففي قضيـة الولايـة علـى مصـائد الأسمـاك لعـام ١٩٩٨ (إسـبانيا ضـد كنـدا)، اعتـبرت 
محكمة العدل الدوليـة أن النظـام المرتبـط بتفسـير الإعلانـات الانفراديـة بموجـب المـادة ٣٦ مـن 
نظام المحكمة الأساسي غير مطابق لنظام تفسير المعاهدات الذي تنص عليه اتفاقية فيينا لقـانون 
المعاهدات. ولاحظت المحكمة أن أحكام هذه الاتفاقية تنطبق فقط بطريقـة متنـاظرة إلى المـدى 
ـــالقبول الانفــرادي بالولايــة القضائيــة للمحكمــة. وأوضحــت  المتسـاوق مـع الطـابع الخـاص ب
المحكمـة أيضـاً أـا ستفسـر الكلمـات ذات الصلـة في مثـل هـذا الإعـلان، بمـا في ذلـك التحفــظ 
الوارد فيه، بطريقة طبيعية ومعقولة، مع مراعاة نية الدولة المعنيـة عنـد قبولهـا بالولايـة القضائيـة 
الإلزامية للمحكمة. وفضلاً عـن ذلـك، يمكـن اسـتنتاج نيـة الدولـة المعنيـة ليـس فقـط مـن نـص 
البنـد ذي الصلـة، وإنمـا أيضـاً مـن السـياق الـذي يـرد فيـه البنـد ومـن النظـر في القرائـن المتعلقــة 
بظـروف إعـداده ومقـاصده. ولـذا، يبـدو أن المحكمــة تــولي بالنســبة إلى تفســير هــذه الأفعــال 
الانفرادية أهمية تفسيرية للعنصر الشخصي أكبر ممـا تسـمح بـه القواعـد �الموضوعيـة� لتفسـير 
المعاهدات بمقتضى المادتين ٣١ و ٣٢ من اتفاقيــة فيينـا لقـانون المعـاهدات. وليـس واضحـاً إلى 
أي مدى يمكن تطبيق هذا العنصر الشــخصي وهـل يمكـن تطبيـق التعليـل نفسـه وإلى أي مـدى 

على سائر فئات الأفعال الانفرادية. 
 

هولندا 
[الأصـــــل: بالانكليزيـــــة] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  
إن إجـراء اختبـارات لمعرفـة مـدى التطـابق مـع اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات خطــوة 
منطقيـة باعتبارهـا إطـارا مرجعيـا عنـد تدويـن قواعـد الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الــدول. 
ويمكن اعتبار العناصر الرئيسية لاتفاقية فيينـا (إبـرام الاتفاقيـات وتفسـيرها وتطبيقـها وإاؤهـا) 
قابلة للتطبيق جزئيا، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على الأفعال الانفرادية. بيد أنه يجـب إنعـام 
النظر في جميع جوانب هذا التطابق قبل التمكن من إعطاء جواب مناسب علـى هـذا السـؤال. 
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ولا يمكن تحديد ما إذا كان تطبيق قواعـد اتفاقيـة فيينـا علـى الأفعـال الانفراديـة بالقيـاس، أمـرا 
مرغوبا فيه، بل ضروريا، إلا في اية هذه العملية. 

 
السؤال ٢   

 من له أهلية التصرف باسم الدولة لإلزامها علـى الصعيـد الـدولي بواسـطة فعـل 
  انفرادي؟ 
 الأرجنتين 

[الأصـــــل: بالاسبانيــة] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
  
إن تحديد من له من أهلية التصرف باسم الدولة يعتمد على ملابسات القضية، وعلـى 
التنظيم الداخلي المؤسسي للدولة وعلى طبيعـة الفعـل الانفـرادي. واسـتنادا إلى قـاعدة راسـخة 
في القانون الدولي العـام فـإن الأفعـال الصـادرة مـن رئيـس الدولـة أو رئيـس الحكومـة أو وزيـر 
الشؤون الخارجية يمكن عزوها إلى الدولـة. غـير أن هنـاك احتمـالا في بعـض الظـروف الخاصـة 
أن يتصرف وزراء أو مسؤولون آخرون انفراديا باسـم الدولـة. ونتيجـة لذلـك فـإن السـلطات 
المسؤولة أو المسؤولين الذين يبرمون الفعل الانفرادي ذات أهمية خاصة. وفضلا عن ذلك فـإن 
الفعـل الانفـرادي يمكـــن أن يتخــذ شــكل سلســلة مــن العبــارات أو التصريحــات المتطابقــة أو 
المتقاربة المنطوية على نية، ليس من جانب هيئة واحدة بل هيئات متعـددة تابعـة للدولـة، كمـا 

هو الحال في التجارب النووية.  
بيـد أنـه ينبغـي ألا يغيـب عـن الأذهـان أنـه في عـالم اليـوم الـذي يجـري فيـه المســؤولون 
الحكوميون اتصالات متزايدة فيما بينـهم ويحاسـبون علـى علاقـات مؤسسـية ويتصرفـون علـى 
المستوى الخارجي، مـن الضـروري الحفـاظ علـى صفـة اليقـين والوضـوح الضروريتـين للتحقـق 
من وجود فعل انفرادي لدولة. وتمتاز القاعدة المتعلقة بسلطات الدولـة الثـلاث (رئيـس الدولـة 
ورئيـس الحكومـة ووزيـر الشـؤون الخارجيـة) بتوفـير الضمـان القـانوني والثبـات الضروريــين في 
العلاقات الدولية. ونتيجة لذلك فإن أية إضافـة لأشـخاص آخريـن أو هيئـات أخـرى إلى هـذه 
القـاعدة المعمـول ـا في القـانون التقليـدي الـدولي ينبغـي أن تحــاط بقيــود، مــع أخــذ الحقــائق 

الدولية المعاصرة بعين الاعتبار. 
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إسرائيل 
[الأصــــــل: بالانكليزيــــــــة] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 
  
بصفة عامة تؤيد حكومة إسرائيل المبادئ المبينة في مشروع المادة ٤ من التقريـر الثـاني 
عن الأفعال الانفرادية الصادرة عن الدول، فيما يتعلق بممثلي الدولـة لأغـراض صياغـة الأفعـال 
الانفرادية. غير أنه ينبغي التـأكيد علـى أن الأشـخاص لا يمكـن اعتبـارهم ممثلـين للدولـة، علـى 
النحو المنصوص عليه في مشروع المادة ٤، إلا إذا اتضح من ممارسة الدول المعنية أن هنـاك نيـة 
لاعتبار أن هؤلاء الأِشخاص يتمتعون بتلك السلطة. وفي هـذا السـياق سـوف يكـون ضروريـا 
في أية حالة معينـة تحديـد مـا إذا كـان الشـخص المعـني يتمتـع بالسـلطة، علـى المسـتوى المحلـي، 
لإلـزام الدولـة بفعـل قـانوني انفـرادي. وفي هـذا الصـدد، يقـترح اتبـاع ـج صـارم فيمـا يتعلـــق 
بتحديد ما إذا كان هؤلاء المسؤولون حاصلين على إذن لإلزام الدولـة بفعـل قـانوني انفـرادي. 
ومن الجدير بالملاحظة أنه استنادا إلى ممارسة إسرائيل، يتعـين علـى الـوزراء والمسـؤولين رفيعـي 

المستوى الحصول على إذن محدد وصريح لإلزام الدولة بواسطة أفعال قانونية انفرادية. 
 

إيطاليا 
[الأصــــــــل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
  
تعتمد السلطة الوطنية المؤهلة لصياغة الأفعال الانفرادية علـى نـوع الفعـل الانفـرادي. 
ففيمـا يتعلـق [بالأفعـال الانفراديـة الـتي تشـير إلى إمكانيـة الاستشـــهاد بحالــة قانونيــة والأفعــال 
الانفرادية التي تنشئ التزامـات قانونيـة] (انظـر الـرد علـى السـؤال ٤)، تملـك السـلطة التنفيذيـة 
الأهلية في النظام الإيطالي، وهو المسؤول أيضا عن الحفاظ على العلاقات مع الدول الأخرى. 
وفيما يتعلق [بالأفعال الانفرادية التي تقتضيها ممارسـة حـق سـيادي] (انظـر الـرد علـى 
السؤال ٤)، ليس بالإمكان تقديم جواب دقيق، حيث يمكن أن تختلـف الأهليـة حسـب طبيعـة 
ـــس النــواب ومجلــس  الفعـل. فـإذا كـان الأمـر يتعلـق بفعـل تشـريعي، فـإن مجلسـي البرلمـان (مجل
الشيوخ) هما المسؤولان؛ ويمكن أن تقـع أفعـال أخـرى في نطـاق اختصـاص الحكومـة المركزيـة 

أو إدارة أخرى ذات صلة أو إقليم أو ما إلى ذلك. 
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جورجيا 
[الأصـــل: بالانكليزيـــة] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  
تنص المادة ٤٨ من الفصل ٣ على أن �برلمان جورجيا هو الهيئة العليا الممثلـة للبـلاد، 
والـتي تمـارس السـلطة التشـريعية، وتحـدد الاتجاهـات الرئيسـية للسياسـات المحليـة والخارجيـــة.� 

ويمكن أن يشكل قانون يعتمده البرلمان أو قرار يتخذه فعلا انفراديا. 
وتنص الفقرة ٢ من المادة ٦٩ من الفصل ٤ على أنه �يتـولى رئيـس جورجيـا توجيـه 

وممارسة السياسة الداخلية والخارجية للدولة�. 
ـــر الشــؤون  وتنـص الفقـرة ١٢ مـن قـانون جورجيـا للمعـاهدات الدوليـة علـى أن وزي

الخارجية لجورجيا يمكن أن يتصرف دون سلطات كاملة في بعض المناسبات. 
 

السلفادور 
[الأصــــــل: بالاسبانيــــــــة] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 
  
ـــك هــذه الأهليــة هــو الشــخص الــذي فوضــت لــه حكومــة  إن الشـخص الـذي يمتل
جمهوريـة السـلفادور السـلطات الكاملـة لهـذا الغـرض. وهـذا يتفـق مـع المـــادة ٧ مــن الاتفاقيــة 

والمادة ١٦٨ من دستور الجمهورية. 
وبصفة عامة فـإن الأِشـخاص التـالين يمتلكـون السـلطات الكاملـة: رئيـس الجمهوريـة؛ 
وزير الشؤون الخارجيـة؛ رئيـس البعثـة الدبلوماسـية فيمـا يتعلـق بـإبرام الأفعـال الانفراديـة الـتي 
تـأمر ـا دولـة السـلفادور والـــتي تختــص بالدولــة الــتي اعتمــد لديــها رئيــس البعثــة؛ الممثلــون 
المعتمدون من طرف دولة السلفادور لدى منظمة دولية فيما يتعلـق بـإبرام الأفعـال الانفراديـة؛ 

والمسؤولون الذين منحوا سلطات كاملة على أساس خصوصي لإبرام فعل انفرادي. 
 

السويد 
[الأصـــــــل: بالانكليزيـــــة] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 
  
كما هو مبين أعلاه، فإن المادة ٧ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لهـا صلـة وثيقـة 
ذه المسألة (كما هـو الأمـر بالنسـبة للمـادتين ٤٦ و ٤٧). وتنـص المـادة ٧-٧ مـن مشـروع 
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المواد الذي قدمه المقرر العام علـى بطـلان الفعـل الانفـرادي عندمـا يكـون �في انتـهاك واضـح 
لقاعدة لها أهمية أساسية في القانون الداخلي للدولة�. ونظرا لأن المقصـود ليـس الإعـراب عـن 
موقف مختلف عما ورد في المـادة ٤٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات(٢)، فينبغـي اسـتبدال 

كلمة ��Clear (واضح)، بكلمة ��Manifest (جلي). 
 

فنلندا 
[الأصــــــل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  

قد تكون الفقرة ٢ من المادة ٧ من اتفاقية فيينا منطبقة تماما. 
 

النمسا 
[الأصــــــل: بالانكليزية] 
[٢ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  

انظر الرد على السؤال ١. 
 

هولندا 
[الأصــــــل: بالانكليزيـــة] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 
  
استنادا إلى تطبيق قواعد اتفاقيـة فيينـا، ينبغـي اعتبـار أن نفـس الفئـات مـن الأشـخاص 
المذكوريـن في المـادة ٧ مـن اتفاقيـة فيينـا يملكـون الأهليـة لإلـزام الدولـــة علــى الصعيــد الــدولي 
بواسطة فعل انفـرادي، وهـم: رؤسـاء الـدول، رؤسـاء الحكومـات، وزراء الشـؤون الخارجيـة، 
وفي نطاق محدود، رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية. ويتعـين علـى الآخريـن الحصـول علـى كـامل 
السلطات. والنهج المتبع في اتفاقية فيينا شكلي إلى حد كبير فيما يتعلق ذا الموضوع. ويمكـن 
القول بأنه في عالم الأفعال الانفرادية، يمكن النظر إلى جميع الأشـخاص الذيـن يعتـبرون مخولـين 
بمقتضـى مهامـهم وسـلطام لـلإدلاء ببيانـات يمكـن لـدول ثالثـة أن تعتمـــد عليــها، علــى أــم 

 __________
  A/54/10) انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠، والتصويبـان (٢)

و Corr.1 و Corr.2) الفقرة ١٤١. 
[ملاحظة المحرر: قد يكون المرجع المقصود الفقرة ٥٢٥]. 
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يملكون الأهلية لإلزام الدولة. ومن الأمثلة على ذلك التجارب النووية الفرنسية، حيث لم يقـم 
وزن لتصريـح الرئيـس الفرنسـي فحسـب، بـل كذلـك للتصريـح الـذي أدلى بـه وزيـر الدفـــاع. 
وتشمل الأمثلة الأخرى على ذلك تصريحات الناطقين باسم الوزراء. ويمكـن الرجـوع كذلـك 
ـــانت الرســائل الــواردة مــن صغــار  إلى قضيـة خليـج مـين، الـتي كـانت تتعلـق بمعرفـة مـا إذا ك
الموظفين الحكوميين الكنديين وتخلف الولايات المتحدة الأمريكية لمدة طويلة عن الإجابة علـى 
هذه الرسائل أسبابا كافية للاستنتاج بأن الولايات المتحـدة قـد أبـدت موافقتـها الضمنيـة علـى 
المقترحات الكندية الداعية إلى تعيين الحدود البحرية. ومن الأمثلة الأخرى التي يمكـن إيرادهـا، 
التعهد الذي يقدمه قائد سفينة حربية بأنه في حالة إخلاء الأشخاص الحـاملين لجنسـية السـفينة 
من منطقة حرب، فإن مواطني دول أخرى سوف يتم إخلاؤهـم في نفـس الوقـت. وبنـاء علـى 
طبيعـة التصريـح الانفـرادي، يمكـن النظـر في صياغـة تعريـــف تقييــدي للشــروط الــتي بموجبــها 
تترتب على التصريح الانفرادي آثار قانونيـة. وعلـى أيـة حـال فـإن أكثريـة أنـواع التصريحـات 
من جانب واحد تترتب عليها التزامات. وتشكل الاحتجاجات استثناء لهذه القاعدة. وهكـذا 

فإن القدرة على إلزام الدولة ذات طبيعة متغيرة وتعتمد على فئة الفعل الانفرادي المعني. 
  

 السؤال ٣ 
ما هي الإجراءات الرسمية التي تخضع لها الأفعال الانفرادية؟ 

التصريحات الخطية؛  (أ)
التصريحات الشفوية؛  (ب)

السياق الذي يجوز فيه نشوء الفعل؛  (ج)
الأفعال الانفرادية أو المشتركة أو المتفق عليها.  (د)   

الأرجنتين 
[الأصــــــل: بالاسبانــية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 
  
فيما يتعلق بالإجراءات الرسمية التي ينبغي أن تتقيد ا هذه الأفعال، فإنـه لا ممارسـات 
الـدول ولا السـوابق القضائيـة ولا المبـادئ القانونيـة تتطلـب أيـة إجـراءات محـــددة، شــريطة أن 
يكون محتوى الفعل واضحا ومحددا ونية الدولة بينـة. وبمعـنى آخـر فـإن الشـرط الضـروري هـو 
أن تكـون الـدول وأشـخاص القـانون الـدولي الآخـرون، الذيـــن يمكــن أن يوجــه إليــهم الفعــل 

الانفرادي، على وعي بالتعبير عن النية. 
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إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
كمـا ورد في بياـا أمـام اللجنـة السادسـة المشـار إليــه أعــلاه، فــإن حكومــة إســرائيل 
لا تعتبر أن الأفعال الانفرادية ينبغي أن تخضع لإجراءات رسميـة. وحسـب الـرأي الـذي أعلنتـه 
محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة التجـارب النوويـة، فـإن القـانون الـــدولي لا يفــرض متطلبــات 
ــرق  صارمـة فيمـا يتعلـق بشـكل الفعـل الانفـرادي. وفعـلا أعلنـت المحكمـة أنـه �ليـس ثمـة أي ف
جوهري بــين أن يصـدر الإعـلان في صـورة خطيـة أو شـفوية… مسـألة الشـكل ليسـت مسـألة 

حاسمة�(٣). 
والأمر المهم في تحديد الآثار القانونية المحتملة لفعل إنفرادي ليس الشكل الذي يتخـذه 
الفعل ولكن نية الدولة الدخول في تعـهدات ملزمـة. وليسـت المشـكلة هـي تحديـد الإجـراءات 
الرسمية التي يجب أن يخضع لها الفعل الانفرادي، ولكن الحاجة إلى تفسير نوايا الدولـة، باعتبـار 
الظروف التي تم فيها الفعل الانفرادي، والمحتوى الحقيقي للفعل بحد ذاته. ولا يمكـن أن يكـون 

للفعل الانفرادي أهمية إلا في هذا السياق. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
وفيما يتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه الفعل الانفرادي، يعتمـد ذلـك أيضـا علـى 
نـوع الفعـل. فبالنسـبة [للأعمـال الانفراديـة الـتي تشـير إلى إمكانيـــة الاستشــهاد بحالــة قانونيــة 
والأفعال الانفرادية التي تخلق التزامات قانونية] (انظر الرد علـى السـؤال ٤)، هنـاك قيـود علـى 
اختيار الشكل حيث إن الأمر يتعلق في أغلب الأحيان بإجراءات تشريعية. بيد أنه فيمـا يتعلـق 
[بالأفعـال الانفراديـة الضروريـة لممارسـة حـق سـيادي] (انظـر الـرد علـى الســـؤال ٤)، يعتمــد 

الشكل اللازم على طبيعية الفعل. 

 __________
تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٧٤، ص ٢٥٣، الفقرة ٤٣.  (٣)
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  جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يجب أن يكون الشكل الاعتيادي للفعل الانفرادي تصريحا خطيا.  �

ـــح الشــفوي فعــلا انفراديــا، ولكــن مــن الأفضــل أن ينعكــس  يمكـن أن يعتـبر التصري �
ـــها التصريــح. وتســتند فعاليــة الأثــر  التصريـح في محضـر توقـع عليـه الجهـة الصـادر عن

القانوني إلى وثيقة مكتوبة يمكن الرجوع إليها. 
وفيما يختص بالسياق الـتي يمكـن فيـه نشـوء الأفعـال الانفراديـة، يمكـن أن يتـدرج مـن  �

سياق قانوني إلى سياق سياسي أو اقتصادي، ولكن تترتب عليه نتائج قانونية. 
يمكن أن يكون الفعل الانفرادي فرديا أو مشتركا.  �

 
  السلفادور 

[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
إن الإجراءات الرسمية التي ينبغي أن يتقيد ا كل فعل انفرادي هـي ضـرورة أن تقـوم 
بـه دولـة معينـة بواسـطة مسـؤولين يملكـون كـامل السـلطات وينبغـي أن يكـون رسـالة أو بيانــا 

صريحا ورسميا. 
وفي حالات استثنائية يمكـن أن يـؤدَّى الفعـل الانفـرادي ضمنيـا كمـا يحـدث في حالـة 

الاعترافات واالتنازلات. 
 

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
بالنسـبة لجميـع الأفعـال الانفراديـة يجـب أن يكـون واضحـــا مــن الــذي يقــوم بــالفعل 
وباسـم مـن وفي أي وقـت. وفضـلا عـن ذلـك فـإن الآثـار القانونيـة الملزمـــة المعتزمــة ينبغــي أن 
تتضح من النص أو يمكن التحقق منها بوضـوح بطريقـة أخـرى اسـتنادا إلى الظـروف. وينبغـي 
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إيصال الفعل، الـذي يمكـن أن يتخـذ شـكلا شـفويا أو خطيـا، إلى الجهـة المرسـل إليـها المعنيـة، 
سواء عن طريق إشعار المعنيين أو عن طريق تصريح علني يدلى به في ملتقى عام مناسب يمكـن 
أن تشارك فيه الجهة المرسل إليها، مثل الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. وبالتـالي فإنـه ليـس مـن 

الضروري أن يكون التعهد علنيا ما دام موجها إلى أولئك المعنيين ويتم إيصاله إليهم. 
 

  فنلندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ليست هناك إجراءات رسمية محددة مسبقا. ويعتمد كل شيء علـى السـياق حيـث إن 

الهدف هو حماية التوقعات المشروعة وليس وضع فئة أخرى من الاتفاقات. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
الإعلانات الخطية؛  (أ)

الإعلانات الشفوية؛  (ب)
يجب أن تكون كل من الإعلانات الخطيـة والشـفوية واضحـة المعـنى. وكمـا لاحظـت 
محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة التجـارب النوويـة، فـإن مسـألة الشـكل ليسـت عـاملا حاسمــا. 
ويمكـن في بعـض الحـالات تصـور فـرض إجـراء رسمـي للإشـعار، كمـا هـــو الحــال في الإعــلان 
بقبول أحكام محكمة العدل الدولية علـى أسـاس البنـد الاختيـاري. غـير أنـه اسـتنادا إلى معايـير 
المقرر الخاص والمعايير الخاصة بالفريق العامل التـابع للجنـة القـانون الـدولي، يجـب اعتبـار هـذه 

الإعلانات خارجة عن نطاق مفهوم الفعل الانفرادي. 
السياق الذي يجوز فيه نشوء الفعل؛  (ج)

في قضية التجارب النووية أعربت المحكمـة عـن رأي مفـاده أن التعـهد ينبغـي الإعـلان 
عنـه بصـورة علنيـة وبنيـة الالـتزام بـه، لكـي يكـون ملزمـا. غـير أن تلـك القضيـة كـانت تتعلــق 
بتعهد لا يختــص فقـط بمقدمـي الشـكوى، نيوزيلنـدا واسـتراليا، ولكنـه كـان تعـهدا يتعـدى إلى 
الغـير. ومـن الأمثلـة علـى احتجـاج اعتـبر أنـه ذو علاقـة بـاتمع الـدولي ككـل رغـم أنـه كـــان 
موجها بصفة خاصة إلى الدولة المرسل إليها، مما حصل عندما أبحرت السفن الحربية للولايـات 
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المتحدة عبر خليج -، سرية لتبين بشكل واضح أن الادعاء الليـبي بـأن الخليـج ينتمـي كليـا إلى 
الممرات المائية الداخلية التاريخيـة للجماهيريـة العربيـة الليبيـة ادعـاء لا تقبلـه الولايـات المتحـدة. 
غـير أنـه في حـالات أخـرى مـن المعقـول جـدا أن يكـون التعـهد أو الاحتجـاج ذا طبيعـة ســرية 
وموجـها فقـط إلى دولـة أخـرى (مثـلا تعـهد ســـري موجــه مــن ســفير دولــة إلى ســفير دولــة 

أخرى).  
ـــرادي ليســت ذات أهميــة حاسمــة في إضفــاء  ولذلـك فـإن الطبيعـة العلنيـة لتصريـح انف
الصفة الإلزامية عليـه وحيثمـا بـدا أن الضـرورة تدعـو إلى علنيـة الفعـل الانفـرادي، فـإن شـرط 
العلنية (على النحو الذي نصـت عليـه المحكمـة الدوليـة في قضيـة التجـارب النوويـة) يقصـد ـا 
أيضـا إتاحـة الفرصـة للتدقيـق الخـارجي في قانونيـة الفعـــل. ويمكــن كذلــك إســناد اســتصواب 
التصريح العلني لاعتبارات أخرى متعلقة بالمصلحة العامة، ولا يتوقف على مقصد التحقق مـن 

قانونية الفعل فحسب. 
ومن البديهي أن موثوقية الفعل الانفرادي يجـب أن تكـون غـير قابلـة للجـدل. وتجـدر 
إضافـة هـذا التحذيـر نظـرا للوضـع الحـالي لتكنولوجيـا المعلومـات؛ حيـث تكـثر المواقـــع التابعــة 
للهيئات الحكومية على شبكة الانترنت وقد ظـهرت إلى الوجـود ظـاهرة المواقـع الكاذبـة علـى 

الشبكة. 
وفيما يتعلق بالسياق الذي يجوز فيه نشوء الأفعـال الانفراديـة، فـإن حالـة التصريحـات 
ـــير مــن  الـتي تـدلي ـا الـدول الأعضـاء في المنظمـات الدوليـة تسـتحق النظـر. وقـد يمكـن في كث
الأحوال اعتبارها كتصريحات أدلت ا الدولة بنفسها. ولكن يمكــن للدولـة في بعـض الأحيـان 
أن تتصرف ليس باسمها فحسب ولكن في نفـس الوقـت، مثـلا، باسـم دول أخـرى، كمـا هـو 
الحال في الجلسات غير العمومية للمجلسين التنفيذيين لصندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي. 
وهولندا عضو في هاتين الهيئتين ولكنها تتصرف أيضا كممثلة لدول أعضاء أخرى. فلا يمكـن 
ـــن الســين التنفيذيــين كفعــل  إذن النظـر بصـورة تلقائيـة إلى تصريـح تـدلي بـه هولنـدا في هذي

انفرادي لهولندا. 
الأفعال الفردية أو المشتركة أو المتفق عليها؛  (د)

تعتبر هولندا أن المتطلبات الواردة أعلاه تنطبـق بغـض النظـر عـن كـون الأفعـال فرديـة 
أو مشتركة أو متفقا عليها. 
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السؤال ٤   
  أنواع الأفعال الانفرادية ومضامينها الممكنة 

الأرجنتين 
[الأصل: بالاسبانية]
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠]

 
ينبغي التمييز بوضوح بين أنواع الأفعال الانفرادية التقليدية الأربعة: الوعـد، التنـازل، 
الاعتراف والاحتجاج. ومن الواضح وجود عناصر مشتركة بين هذه الأنواع ولكـن يجـب أن 
تكون اللجنة علـى وعـي بأنـه يمكـن أن يكـون لكـل نـوع منـها كذلـك مواصفـات خاصـة بـه 

ينبغي تحديدها ودراستها على نحو ملائم في الأعمال المستقبلية للجنة. 
وفيمـا يختـص بمحتـوى الأفعـال الانفراديـة يجـب أن يكـــون الهــدف منــها توليــد آثــار 
قانونيـة تـؤدي إلى تغيـير الحالـة القانونيـة للدولـة الـتي تنشـئ الفعـــل الانفــرادي، وبطريقــة غــير 
مباشرة، تؤدي إلى تغيـير حالـة الدولـة أو الـدول الموجـه إليـها الفعـل. وإضافـة إلى ذلـك هنـاك 
أفعال انفرادية تنطوي على تعريف أو توضيح لمفاهيم قانونية على الصعيد الدولي، كمـا يمكـن 

ملاحظة ذلك، مثلا، في تاريخ بعض مؤسسات قانون البحار وتطورها. 
 

 إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
ـــم الاضطــلاع ــا في ســياق  بالإضافـة إلى الأنـواع الرسميـة للأفعـال الانفراديـة الـتي يت
المعاهدات (مثل التصديـق والتحفـظ والنقـض) وتلـك المعـترف ـا صراحـة في القـانون الـدولي 
ـــاط والمحتويــات الممكنــة  (مثـل الاعـتراف والاحتجـاج) توجـد أشـكال كثـيرة التنـوع مـن الأنم
للأفعـال الانفراديـة. فمثـــلا يمكــن لدولــة أن تتعــهد بــالتزام قــانوني لدولــة أو دول أخــرى أو 
للمجتمع الدولي ككل، فيما يتعلق باستخدام مواردها الطبيعية؛ أو تنفيذ أنشـطة علـى الأرض 
ـــات الدوليــة أو الإقليميــة؛ أو مســاهمتها في عمليــات  الخاضعـة لسـيادا؛ أو تصرفـها في الملتقي
عسـكرية خـارج حدودهـا. غـير أنـه علـى العمـوم لا يبـدو مـن الممكـن تحديـد فئـــة معينــة مــن 

الأفعال الانفرادية يمكن أن تتولد عنها آثار قانونية. 
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إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
صنفنا الأفعال الانفرادية إلى الفئات الثلاث التالية: 

ـــة -  الأفعــال الانفراديــة الــتي تشــير إلى إمكانيــة الاستشــهاد بحالــة قانوني (أ)
ويدخـل في هـذه الفئـة الاعـتراف والاحتجـاج والتنـازل. وتتطلـــب هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن 

الأفعال تعبيرا صريحا عن القبول لضمان التحقق والأمن في العلاقات الدولية؛ 
الأفعال الانفرادية التي تنشئ التزامات قانونية - تشمل هذه الفئـة الوعـد،  (ب)
وهو فعل تلزم به دولة نفسها بالتقيد أو بعدم التقيد بنهج سـلوكي معـين. وليـس للوعـد قيمـة 
إلا إذا كانت الدولة التي قدمتـه تنـوي بصـورة فعليـة إلـزام نفسـها ـذه الوسـيلة. غـير أنـه مـن 

الصعب التأكد من وجود استعداد حقيقي للتعهد بالالتزامات؛ 
الأفعــال الانفراديــة الــتي تقتضيــها ممارســة حــق ســيادي - تتوقــف هـــذه  (ج)
الأعمال على ممارسة الدول سلطات على النحو الذي يسمح به القـانون الـدولي (تحديـد الميـاه 
الإقليمية أو تحديد منطقة اقتصادية مخصوصة، منح الجنسية، تسجيل سـفينة، إعـلان الحـرب أو 

الحياد). 
 

جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يمكن اعتبار البيان والإعلان والإشعار الأنواع الرئيسية للأفعال الانفرادية. 

 
السلفادور 

 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
يمكن أن تكون الأفعال الانفرادية لدولة على الصعيد الدولي من عدة أنواع، وهي: 
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الإشعار: وهو الفعل الذي تعلـم بـه دولـة دولـة أخـرى بحقيقـة أو بحالـة. ونتيجـة لهـذا  -
الفعل لا يمكن للدولة الموجه إليها الإعلان الادعاء بأا ليسـت علـى علـم بالحقيقـة أو 

بالحالة التي أُشعرت ا؛ 
الاعتراف: الفعل أو مجموعة الأفعال التي تؤكــد ـا دولـة حقيقـة أو حالـة أو فعـلا أو  -
ادعـاء أو تقبـل ـا. ولا يجـوز للدولـة المعترفـة في وقـت لاحـــق أن ترفــض وجــود مــا 
اعترفت به أو صحته أو مشروعيته. ويمكن الاعتراف بما يلي، في جملة أمـور: الـدول، 

الحكومات، وضع إقليمي، صحة معاهدة أو حكم، أو جنسية أشخاص؛ 
الاحتجاج: الفعل الصريح الذي تعلن به دولة نيتها بعــدم قبـول ادعـاء أو حالـة معينـة  -

أو الاعتراف بمشروعيتها. وهذا نقيض الاعتراف؛ 
التنازل: التصريح عن نية التخلي عن حق أو سلطة أو ادعاء أو طلب. ويـترتب عليـه  -

سقوط الحق أو الادعاء المعني؛ 
الوعد من جانب واحد: تصريح مكتوب عن نية تدلي به دولة مع نية واضحة بـإلزام  -

نفسها بسلوك معين تجاه دول أخرى؛ 
الإعـلان: بيـان مـن جـانب واحـد بنيـة دولـة فيمـا يتعلـق بمسـألة مـن مسـائل السياســة  -
الخارجية، تترتب عليه آثار قانونية بين الطرف المُعلـن والطـرف المتضـرر مـن الإعـلان 

وكذلك اتمع الدولي بصفة عامة؛ 
الطعن: إعلان صريح من دولة بخصوص دولة أخرى بأا تنـوي عـرض خـلاف علـى  -
هيئـة دوليـة قضائيـة أو دبلوماسـية، أو أيـة هيئـة دوليـة أخـرى للنظـر فيـه بغيـة حلــه أو 

التقريب بين الطرفين؛ 
القرار: فعل ينطوي على نية دولة تطبيق وتفسير قانون دولي من جانب واحد.  -

 
السويد 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
يجوز أن يتصل الفعل الانفرادي بأي موضوع. 
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 هولندا 
[الأصل بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ليست محتويات التصريحـات الانفراديـة مقصـورة علـى فئـات معينـة مـن الموضوعـات. 
ولذا تعتبر هولنـدا أن محتـوى التصريحـات ذو أهميـة ثانويـة فيمـا يتعلـق بتوليـد الآثـار القانونيـة. 
والأمر الأهم هو المعايير الرسمية مثل خلو التصريحـات مـن الغمـوض والنيـة المحققـة بتوليـد آثـار 

قانونية، وبمعنى آخر نية يمكن إثباا بطريقة موضوعية. 
وفيما يتعلق بالتصريحات الـتي يـدلي ـا ممثلـو دولـة أثنـاء إجـراءات قانونيـة دوليـة فإنـه 
ينبغـي التميـيز بـين التعـهدات والتصريحـات الـتي تنطـوي علـى تفسـير قـاعدة معينـة مـن قواعـــد 
ـــى  القـانون الـدولي. ففـي الحالـة الأخـيرة، لا يمكـن مـن الناحيـة المبدئيـة توجيـه أي اعـتراض عل
التصريـح إلا إلى الدولـة الـتي أدلي التصريـح باسمـــها، وفي ســياق الإجــراءات القانونيــة المعنيــة. 
وبغض النظر عن هذا الأمـر، يمكـن تصـور الاعـتراض علـى مثـل هـذا التصريـح في مفاوضـات 
ثنائية تفرضها علـى الطرفـين محكمـة دوليـة أو توصـي ـا الدولـة المعنيـة (انظـر قضيـة مشـروع 

غابسيكوفو ناجيماروس). 
وتشـكل التصريحـات الانفراديـة المتعلقـة بقبـول أحكـــام محكمــة العــدل الدوليــة علــى 
أساس البند الاختيــاري فئـة قائمـة بذاـا، رغـم أنـه، كمـا أشـير إلى ذلـك أعـلاه، تسـتثنى هـذه 
ـــامل  التصريحـات مـن تعريـف الأفعـال الانفراديـة اسـتنادا إلى معايـير المقـرر الخـاص والفريـق الع

التابع للجنة القانون الدولي. 
وأخيرا يخيل إلى هولندا أن المقـرر الخـاص ينـوي اسـتثناء �القـانون غـير الملـزم� (مثـلا 
ـــة والتنميــة لعــام ١٩٩٢ أو إعــلان مؤتمــر وزراء بحــر الشــمال لعــام  إعـلان ريـو المتعلـق بالبيئ
ـــه ليــس مــن المســتحيل أن هــذه التصريحــات يتعــين  ١٩٩٣) مـن نطـاق هـذا المفـهوم. غـير أن
اعتبارها داخلة في نطاق التصريحات المشـتركة أو المتفـق عليـها (انظـر الجـزء ٢ مـن رد هولنـدا 

تحت عنوان �تعليقات عامة�). 
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السؤال ٥   
  ما هي الآثار القانونية المقصودة بالأفعال؟ 

 الأرجنتين 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
عادة يكون الأثر إنشاء أو تعديل التزام أو تنـازل عـن حـق مـن طـرف الدولـة المنشـأة 
للفعل، وهي آثار يحكمها النظام القانوني الدولي. ويمكن أن يكون الأثر كذلـك إنفـاذ حـق أو 
الحفاظ عليه، كما هو الحال في الاحتجاج. ويمكن أن يكون الهدف من فعل انفـرادي كذلـك 
تعريف مفهوم أو وضع قـانوني، كمـا يمكـن ملاحظـة ذلـك في تطـور بعـض مؤسسـات قـانون 

البحار. 
 

إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
ـــارا قانونيــة ينشــئ التزامــا قانونيــا يتخــذ صفــة  إن الفعـل الانفـرادي الـذي يحـدث آث
الموضوعية. فالدولة التي قامت بالفعل أعربت من خلال ذلك عن عزمها علــى أن تعتـبر ملزمـة 
قانونا. وواقع أن آليات الإنفاذ ربما لا تكون متاحة لا يغـير مـن وضـع الالـتزام القـانوني الـذي 
يكتسيه الفعل الانفرادي، ولا يؤثر على الحقوق القانونية لمـن وجـه إليـه الفعـل في حالـة خـرق 
ـــة قــد تســهم في تطويــر  الالـتزام. وإضافـة إلى هـذا، تجـدر أيضـا ملاحظـة أن الأفعـال الانفرادي

قواعد القانون العرفي. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
ردا على الأسئلة المتعلقة بـالغرض مـن الأفعـال الانفراديـة والآثـار القانونيـة الـتي ترمـي 
إلى تحقيقها، من الضروري هنـا أيضـا التفرقـة حسـب نـوع التصـرف (انظـر الـرد الـوارد تحـت 
السؤال ٤)، ولذلك من غير الممكـن تقـديم إجابـة عامـة. ومـن الواضـح أن الغـرض مـن الفعـل 
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يختلف في كل حالة، مثلما تختلف الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن الفعـل. وهنـاك أفعـال انفراديـة 
تحقق آثارا قانونية فورية، وأفعال أخرى تحدث توقعات، بصرف النظـر في كثـير مـن الحـالات 
عن القصد الحقيقي للموضوع الـذي شـكل الفعـل. وعلـى أيـة حـال، لا يمكـن أبـدا أن تكـون 
آثار الأفعال الانفرادية مشاة لآثار المعـاهدات، ولأجـل تجنـب ديـد أمـن العلاقـات الدوليـة. 
وينبغي بالطبع صون التوقعات المشـروعة للأطـراف، ولكـن ليـس إلى درجـة إيجـاد فئـة جديـدة 

من الاتفاقات. 
 

 جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يمكن للأفعال الانفرادية أن: 

تنشئ التزامات على الدولة الفاعلة؛  (أ)
تنشئ حقوقا لدول أخرى؛  (ب)

تسقط حقوقا للدولة الفاعلة؛  (ج)
تعيين حدود حقوق الدولة الفاعلة بوضع بعـض القيـود عليـها (تحديـد قـانون  (د)

جورجيا للمنطقة البحرية في البحر الأسود)؛ 
تبدأ إجراء متعدد الأطراف؛  (هـ)
تعلن الامتناع عن المشاركة.  (و)

 
السلفادور 

[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
بصفة عامة، حال إضفاء الصفة الشرعية على الأفعال الانفراديـة، بصفتـها مظـهرا مـن 
مظاهر الإرادة السيادية لدولة ما، فإنـه يـترتب علـى هـذه الأفعـال إنشـاء أو إسـقاط أو تعديـل 
التزامات تلك الدولة تجاه اتمع الدولي، أو تجاه دولـة أخـرى أو هيئـة دوليـة. وتختلـف الآثـار 

تبعا للطبيعة الخاصة لكل فعل، ويمكن تحديد تلك الطبيعة بالرجوع إلى السؤال ٤ أعلاه. 
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السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
ـــال الانفراديــة. والملاحظــات التاليــة  قـد يختلـف الأثـر القـانوني بـاختلاف أنـواع الأفع

متصلة تماما بالوعود، بينما قد تحكم نظم معينة تأثير الأفعال الانفرادية الأخرى. 
والفعل الانفرادي يلزم الدولة الفاعلة من خلال عزمها المعرب عنه على الالـتزام. غـير 
أنه نظرا لعنصر حسن النية، لا يكون العامل الحاسم هو النية �الحقيقية� نفسها، وإنمـا تفسـير 
ـــها فعــل انفــرادي مــن  الفعـل بحسـن نيـة. وحـتى رغـم أنـه ينبغـي حمايـة الدولـة الـتي يصـدر عن
العواقـب غـير المقصـودة وغـير المنظـورة، لا بـد أيضـا مـن مراعـاة المصـالح المشـروعة للأطـــراف 

الأخرى. وهذا الجانب ذو صلة أيضا بتفسير الأفعال الانفرادية. 
 

فنلندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ليست الصفة الإلزامية لفعل انفرادي مقصـورة علـى مـا تنطـوي عليـه مـن نيـة الإلـزام 
ولكن تتوقف على التوقعات التي تنجم عنه. وبذلك يمكن أن يصبح الفعل ملزمـا بغـض النظـر 

عن نية الشخص الذي يقوم به. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
إذا كانت الدولة التي صدر بالأصالة عنها إعلان انفرادي تقصد إحداث آثـار قانونيـة 
ملزمة، تكون هذه الآثار محـدودة بمقتضـى الشـرعية. وبعبـارة أخـرى، لا يمكـن إصـدار إعـلان 
بقصد إحداث آثار لا تتفق مع القواعد العامـة للقـانون الـدولي، وبخاصـــــة القواعـــــد الآمـرة. 
ولا ضـرورة لأن يصـدر الإعـلان في كـل الأحـوال بقصـد تحاشـي أي تعـارض مـع الالتزامــات 
القائمـة بموجـب القـانون الـدولي. وهـذا يثـير مسـألة تـدرج المراتـب الـذي ينبغـي مراعاتـه بـــين 
الالتزامات بموجب معاهدة والحقوق والواجبات الناشئة عن الأفعال الانفرادية. ويمكـن القـول 
(ولكن هذا يتم بقرار متعلق بالسياسة يتخذه اتمع الدولي) بأن الالتزام بمعـاهدة لـه الأسـبقية 
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دائمـا، أو بـافتراض أن الآثـار القانونيـــة لبيــان انفــرادي لا تتعــارض مــع الالتزامــات بموجــب 
معاهدة وأن البيان سيفسر وفقا لهذا. 

 
السؤال ٦   

ما هي الأهمية والفائدة والقيمة التي تعلقـها الـدول علـى الأفعـال الانفراديـة مـن 
جانبها على الصعيد الدولي والتي تعلقـها علـى الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن 

  دول أخرى؟ 
الأرجنتين 

[الأصل: بالاسبانية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
إن القيـام بالأفعـال الانفراديـة وســـيلة هامــة لإدارة العلاقــات الدوليــة للدولــة. ولهــذا 
ترغب حكومة الأرجنتين في التشديد على أهمية إجراء تحليل متعمـق للمسـألة، بالنظــــــر إلـــى 
ما يتسم به النظـام القـانوني الـذي يحكـم تلـك الأفعـال حاليـا مـن عـدم دقـة. وأهميـة اسـتخدام 
الأفعال الانفرادية كوسيلة لإدارة العلاقات الدولية، تجعل الصياغة السليمة للقواعد التي تحكـم 
مقتضياا وصلاحيتها وآثارها، فضــلا عـن تصنيفـها، ضروريـة. وفي هـذا الصـدد، لا شـك أن 
التنظيم المنهجي لهذا اال من القانون وتوضيحه سيوجد قدرا أكبر من الأمن القـانوني والثقـة 
في العلاقــات الدوليــة. ودون التطــرق إلى مســألة مــا إذا كــانت الأفعــال الانفراديــة مصـــدرا 
للقانون الدولي في إطار معنى المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمـة العـدل الدوليـة أم لا، الـتي 
هـي بـالأحرى مسـألة أكاديميـة، يبـدو مـن الثـابت أنـه يمكـن أن تنشـأ عنـها حقـوق وواجبـــات 
دولية بالنسبة للدول. وعلـى أيـة حـال، لا يمكـن إغفـال أن جـزءا كبـيرا مـن الشـرعة القانونيـة 
يعارض وجود الأفعال الانفرادية كمصادر في حد ذاا للالتزامات الدوليــة. وفي هـذا الصـدد، 
تعتقد حكومة الأرجنتين أن من المفيد للغاية المقارنة بين الأفعال الانفرادية والحـالات القانونيـة 
الأخرى ذات الصلة، مثل الإذعان والمنع. وستكون دراسة تلك النـهج القانونيـة مفيـدة للغايـة 

في توضيح هذه المسائل. 
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إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
ترى حكومة إسرائيل أن الغالبية الكبرى مـن الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول 
ذات طبيعة سياسية ولا تنشأ عنها آثار قانونية. وقد تنطوي تلك الأفعال على التزامـات علـى 
ـــدولي لا يشــملها بــالتنظيم. وضمــن ممارســة  الصعيـد المعنـوي أو السياسـي، ولكـن القـانون ال
الــدول، تســتهدف الإعلانــات الانفراديــة عمومــا الســماح للحكومــة بالتعبــير عــــن إرادـــا 
ـــك علــى التزامــات قانونيــة.  السياسـية، أو تحقيـق أهـداف سياسـية معينـة، دون أن ينطـوي ذل
وتكمن أهميتها وفائدا في المقام الأول على الصعيد السياسي، في مجال العلاقات بين الدول. 

وبطبيعـة الحـال، لا تخضـع الإعلانـات الانفراديـة لفحـص قـانوني تمـهيدي مـــن جــانب 
الدولة من أجل تحديد ما إذا كانت تتضمن التزامـا قانونيـا حيـث أنـه مـن المفـترض عمومـا أن 
الإعلان فعل سياسي أكثر مما هو فعل قانوني. وكقاعدة، تحجم الـدول عـن الالـتزام بتقييـدات 
أو التزامـات قانونيـة علـى أسـاس ثنـائي. ولـن تعـزو حكومـة إســـرائيل أهميــة قانونيــة للأفعــال 
الانفرادية الصادرة عنها أو عن دول أخرى إلا عند وجـود قصـد واضـح لا لبـس فيـه لتحقيـق 

ذلك. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
إن الإجابـة علـى السـؤال المتعلـق بالأهميـة والفـائدة والقيمـة الـــتي تعلــق علــى الأفعــال 
الانفرادية مماثلة للإجابة على السؤال السابق: أي أن الأمر يتوقف على نوع الفعـل الـذي قيـد 
النظر (انظر الرد على السـؤال ٤). وعلـى أيـة حـال، لا تعلـق إيطاليـا علـى الأفعـال الانفراديـة 
التي تصدر عنها أو عن بلدان أخرى، نفس القيمة الملزمة التي للمعـاهدات، لأن الأمـر ينطـوي 
هنا مع ذلك على أفعال داخلية، حتى ولو كانت موجهة إلى دولة أخرى، ولا يمكـن أن تحقـق 
نفس آثار المعاهدات، مع أخذنا في الاعتبـار مـا أشـرنا إليـه مـن الحاجـة إلى الأمـن و [كلمـات 

سقطت] في العلاقات الدولية. 
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جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
تتحدد أهمية فعل انفرادي حسب جوهر الفكـرة. فعندمـا تسـتطيع دولـة إصـدار بيـان 
ويكون من الممكـن عمليـا أن ينشـأ عنـه أثـر قـانوني دولي، يجـب التقليـل مـن شـأن الإمكانيـة. 
فالفعل الانفرادي وسـيلة مرنـة تسـتخدمها الدولـة للتعبـير عـن إرادـا في الدبلوماسـية اليوميـة. 
ــدول  ويجـب أن تحـترم الدولـة الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول الأخـرى، خاصـة عـن ال

الصديقة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل على الأقل. 
 

السلفادور 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
تعلق دولة السلفادور أهمية تامة علـى الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عنـها، بمعـنى اعتبـار 
نفسـها ملزمـة بشـروط أي فعـل انفـرادي صـادر عنـها، باعتبـار هـذا مصـدرا حقيقيـــا للقــانون 
الدولي. وبالطبع، ومن وجهة نظر المعاملة بالمثل، تولي دولة الســلفادور صلاحيـة تامـة للأفعـال 
الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول الأخـرى، شـريطة أن تتـم بـالطرق الرسميـة الواجبـة وتكتســـب 

الموثوقية عن طريق قيام سلطة لها كامل الصلاحيات بالتعبير عنها. 
 

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
قـد يكـون الفعـل الانفـرادي ملائمـا في الحـالات الـتي تكـون فيـها معـــاهدة مــا كثــيرة 

المعوقات أو في الحالات التي تواجه فيها الأطراف صعوبة سياسية في التفاوض فيما بينها. 
 



00-5204435

A/CN.4/511

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
تعترف هولندا بأهمية الأفعال الانفرادية على الصعيد الدولي، بينمـا تلاحـظ في الوقـت 
نفسـه أنـه نظـرا للمجموعـة الكبـيرة المتنوعـــة مــن الأفعــال الانفراديــة، يصعــب تحديــد الآثــار 

القانونية المشتركة وتقديم إجابات محددة على الأسئلة المطروحة. 
  

السؤال ٧   
  ما هي قواعد التفسير المنطبقة على الأفعال الانفرادية؟ 

 الأرجنتين 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
ثمة مجال يجب التمييز فيه بين قواعد قانون المعاهدات والقواعـد المنطبقـة علـى الأفعـال 
الانفرادية وهو مجـال تفسـير الأفعـال الانفراديـة. وحسـب مـا قررتـه محكمـة العـدل الدوليـة في 
ـــها في التصــرف  قضايـا التجـارب النوويـة، يجـب أن يفسـر إعـلان الدولـة الـذي يحـد مـن حريت
ــة  مسـتقبلا تفسـيرا دقيقـا. وهـذا ببسـاطة نتيجـة منطقيـة للفتـوى الشـهيرة لمحكمـة العـدل الدولي
الدائمة في قضية لوتس، التي تفيد أنـه لا يمكـن افـتراض التقييـدات علـى سـيادة الدولـة. وكمـا 
هو الحال بالنسبة لأي فعل قانوني انفرادي، يؤدي قصد الطرف الذي صدر عنه الفعـل (وهـو 
في هذه الحالة الدولـة أو، لمزيـد مـن الدقـة، جـهاز الدولـة) دورا أساسـيا. ولهـذا لا بـد أن نعـي 
عنصرا حاسما، وهو الظروف المحيطـة بـالفعل؛ أو بعبـارة أخـرى، يمكـن أن يحـدد تفسـير الفعـل 
على أساس السياق الذي صدر فيه الفعل. وثمـة قـاعدة أخـرى نصـت عليـها المحكمـة في قضيـة 
شركة النفط الانكليزية الإيرانية، وهي أنه يجب تفسير الفعل مــن حيـث إحداثـه لآثـار مطابقـة 

للقانون القائم وغير متعارضة معه. 
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إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
كما أشير أعلاه (السؤال ٣) فإن عملية تحديد فعل انفـرادي علـى أنـه فعـل تنشـأ عنـه 
آثار قانونية تعتبر أساسا ممارسة لتفسير قصد الدولة التي صـدر عنـها الفعـل الانفـرادي. ونظـرا 
للصعوبة المرتبطة بالتأكد من القصد الحقيقي للدولـة، ينبغـي تطبيـق قواعـد تفسـير صارمـة مـن 
ـــذا الصــدد،  أجـل تحديـد مـا إذا كـانت آثـار قانونيـة قـد نشـأت عـن الفعـل الانفـرادي. وفي ه
يكون إخضاع الفعل الانفرادي لتفسير بحسن نية حسب معناه العادي، طبقـا للمـادة ٣١ مـن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مكونا هاما، وإن كان غير كــاف، لعمليـة التفسـير. وبالإضافـة 
إلى هذا، وكما أشير في مشروع المادة ٢ من التقرير الثاني عن الأفعال الانفرادية الصادرة عـن 
الدول، يجب أن يكون الفعل القانوني الانفـرادي تعبـيرا ذاتيـا لا لبـس فيـه عـن الإرادة، يصـدر 

علانية ويوجه صراحة إلى الطرف المقصود بالفعل. 
وفي هـذا الصـدد، ينبغـي التشـديد علـى أن عـدم اعتمـــاد معايــير صارمــة للتفســير، في 
رأينا، لن يقوض فعالية النظام القانوني الذي ينظم الأفعال الانفرادية فحسـب، وإنمـا مـن شـأنه 
أيضا أن يضع الدول في موقف صعب للغاية من جراء التهديد بإسـناد عواقـب قانونيـة لأفعـال 
انفراديـة لم يكـن يقصـد ـا إحـداث تلـك الآثـار. ويصـدق هـذا بصفـة خاصـة علـى ضـــوء أن 
الأفعال الانفرادية ذات الطابع السياسي المحض هي مسألة طبيعيـة في الممارسـة المعـاصرة المتبعـة 
بين الدول وذائعة في الإعلانات التي تصدر في المحافل الدولية، في جملة أمـور، أثنـاء المشـاورات 

غير الرسمية، وفي سياق المفاوضات بين الدول. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
بالنسبة للسؤال المتعلق بقواعد التفسير المنطبقة على الأفعـال الانفراديـة، يوجـد نـزوع 
لتطبيق مبادئ التفسـير المشـار إليـها في المـواد ٣١ إلى ٣٣ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات 
عليـها. ومـــن ناحيــة أخــرى، لا تنطبــق الأحكــام الأخــرى للاتفاقيــة، نظــرا لطبيعــة الأفعــال 

الانفرادية، التي تختلف في جوهرها عن طبيعة المعاهدات. 
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جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يمكن لهيئات المعاهدات التابعة للمنظمات الحكومية الدولية ذات الاختصاص الملائـم، 

مثل محكمة العدل الدولية، أن تنظر في الإرادة والصلاحية المتصلتين بالأفعال الانفرادية. 
 

السلفادور 
[الأصل:بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
يجـب أن تفسـر الأفعـال الانفردايـة بحسـن نيـة وفقـا للمعـنى العــادي المعطــى لتعابيرهــا 
وعلى ضوء موضوعها وغرضها. ولا يمكن إعطـاء معـنى خـاص لأحـد التعابـير إلا إذا ثبـت أن 

الدولة الصادر عنها الفعل الانفرادي قد قصدت ذلك. 
 

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
وإن كانت أحكام المادتين ٣١ و ٣٢ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات ذات صلـة 
بتفسير الأفعال الانفرادية، ينبغي أن يؤخذ الطابع الخاص للأفعال الانفرادية في الاعتبـار (انظـر 

الرد على السؤال ٥). 
 

 فنلندا 
انظر الرد على السؤال ١. 

 
النمسا 

[الأصل: بالانكليزية] 
[٢ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ـــبانيا ضــد كنــدا) عــام ١٩٩٨، اعتــبرت  في قضيـة الولايـة علـى مصـائد الأسمـاك (اس
محكمــــــة العـدل الدوليـــــة أن النظـام المتصـل بتفسـير الإعلانـات الانفراديـة الصـــادرة بموجــب 
المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي لمحكمـــة العــدل الدوليــة ليــس مطابقــا للنظــام المنشــأ لتفســير 
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المعاهدات بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولاحظت المحكمة أن أحكام تلـك الاتفاقيـة 
ـــق إلا جزئيــا بقــدر مــا تتمشــى مــع الطبيعــة الخاصــة المحــددة للقبــول الانفــرادي  قـد لا تنطب
لاختصـاص المحكمـة. وأضـافت المحكمـة علـى سـبيل التوضيـح أن ذلـك يفســـر الكلمــات ذات 
الصلة من الإعلان بما في ذلك أي تحفظ وارد فيه بطريقة طبيعية ومعقولة، مع المراعــاة الواجبـة 
لقصـد الدولـة المعنيـة عندمـا قبلـت اختصـاص المحكمـة الإلزامـي. وفضـلا عـــن ذلــك يمكــن أن 
يستخلص قصد الدولـة المعنيـة لا مـن نـص البنـد ذي الصلـة فحسـب، وإنمـا أيضـا مـن السـياق 
الذي يقرأ فيـه، وفحـص الأدلـة المتعلقـة بظـروف إعـداده والأغـراض الـتي يقصـد بـه خدمتـها. 
وفيمـا يتعلـق بتفسـير هــــــذه الأفعـال الانفراديـة مـن ثم، يبـدو أن المحكمـة تعلِّــق علــى العنصــر 
الذاتي أهمية تفسيرية تفوق ما تجـيزه قواعـد التفسـير �الموضوعـي� للمعـاهدة بموجـب المـادتين 
٣١ و ٣٢ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات بكثـير. ويبقـى مـن غـير الواضـح إلى أي مــدى 
يمكن الأخذ ذا العنصر الذاتي وما إذا كان نفس المنطق ينطبق على فئات أخرى مـن الأفعـال 

الانفرادية وإلى أي حد. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
الحـل الواضـح هـو تطبيـق قواعـد التفسـير المكرسـة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـــاهدات 

قياسا على التشابه. 
  

السؤال ٨   
  مدة الأفعال الانفرادية 

إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
هناك شك في إمكان وضع قاعدة منتظمة تتعلق بمدة الأفعـال الانفراديـة. ومـن حيـث 
المبـدأ، تتحـــدد مــدة الفعــل الانفــرادي بنــاء علــى طبيعــة الالــتزام، والمضمــون المحــدد للفعــل 
الانفرادي، وظروف كل حالة. وبالإضافة إلى ذلك فمـن المعقـول افـتراض أن الآثـار القانونيـة 
للفعل الانفرادي ستنتهي، في بعض الحالات، نتيجة أحـداث خارجيـة. ويمكـن أن يكـون هـذا 
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هـو الحـال، علـى سـبيل المثـال، بالنسـبة لمـا يتبـع الفعـل مـن اسـتحالة التنفيـــذ أو حــدوث تغــير 
أساسي في الظروف. 

 
إيطاليا 

[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
تتوقف الإجابة على السؤال المتعلق بمدة الأفعال الانفرادية على السياق الذي نفذ فيـه 
الفعل وعلى الغرض منه. وعموما، ليس من الممكن تحديد مدة الأفعال الانفرادية. والواقع أنـه 
من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، توخي مدة غـير محـدودة لتلـك الأفعـال، الـتي هـي غـير 

رسمية بطبيعتها، وإلا ستكون النتيجة هي نشوء فئة جديدة من الاتفاقات. 
 

جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يجوز للدولة التي صدر عنها الفعل أن تلغيه إذا رأت أن آثار الفعل لم تعد نافعة.  �

يجوز إاء الفعل بعد حدوث تغير أساسي في الظروف.  �
 

السلفادور 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
ــتي  تتوقـف مـدة الأفعـال الانفراديـة علـى وجـه القصـر علـى الفـترة الـتي تـرى الدولـة ال
صدر عنها الفعـل أـا لازمـة لصلاحيتـه، حيـث أنـه مـن أفعـال السـيادة التامـة. ونتيجـة لذلـك 

يمكن للدولة بحق أن تلغي الفعل بنفسها إذا رأت ذلك ملائما. 
 



4000-52044

A/CN.4/511

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
ربما لا يكون مـن الممكـن التميـيز بصفـة عامـة بـين الأفعـال الانفراديـة والمعـاهدات في 
هذا الصدد، ولكن يبدو من المرجح أن الطابع الخاص للأنواع المختلفة مـن الأفعـال الانفراديـة 

لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
تنطبق أيضا في هذا الصـدد الأحكـام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات 
قياسا على التشابه. ومـن حيـث المبـدأ، لا يوجـد حـد لمـدة صلاحيـة الأفعـال الانفراديـة. ومـع 
ذلك يتوقف تطبيقهـــــا نتيجــــة انقطـاع اسـتعمالها أو تنحيتـها جانبـا نتيجـة معـاهدات ثنائيـة. 
ولا يؤثر تغير الحكومة على صلاحية الأفعال، إلا إذا ألغتـها الحكومـة صراحـة. وأخـيرا، يمكـن 
أن تكون مدة صلاحية إعلان انفرادي محدودة بسبب احتوائه على حد زمني أو شرط صريـح 

بتوقف تطبيقه في وقت معين. 
  

السؤال ٩   
  قابلية الفعل الانفرادي للإلغاء 

الأرجنتين 
[الأصل: بالاسبانية] 
[١٨ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
ـــد  عفيمـا يتعلـق بإمكانيـة إلغـاء الأفعـال الانفراديـة، تعتقـد حكومـة الأرجنتـين أنـه لا ت
للطرف الذي صدر عنه الفعل، بمجـرد إظـهار قصـده، سـلطة تقديريـة لإعـادة النظـر في الفعـل 
وبالتالي لا يمكنه حسب مشيئته إلغاء وعد أو تنازل أو فعل آخر معني. ويمكن بالطبع للطـرف 
الذي صدر عنه الفعل أن يجعله مرهونا بحد زمني أو بقرار، أو أن ينـص صراحـة علـى إمكانيـة 
إلغائه. وجدير بالذكر أن جزءا من الشريعة القانونية يقـرر أن الوعـود أو التنـازلات غـير قابلـة 
للإلغاء، من الناحية النظرية، ما لم تنشـأ إمكانية الإلغاء عن سياق الفعل الانفرادي أو طبيعتـه. 
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غير أن الجزء الآخر يقرر أا يمكن، من الناحية النظرية، أن تلغى ولكـن ليـس بطريقـة تعسـفية 
أو في تعـارض مـع حسـن النيـة. وعلـى أيـة حـال، مـن الواضـح أن الحالـة القانونيـة الناجمـة عــن 
ذلك لا يمكن أن تكون ثابتة. وتنطبق هنا القواعد العامة الـتي مـن قبيـل القـوة القـاهرة، وعـدم 
القصـد و، خاصـة، بقـاء الأوضـاع علـــى مــا هــي عليــه. وفضــلا عــن ذلــك فبعــض الأفعــال 

الانفرادية، مثل الاحتجاج قابلة للإلغاء عموما. 
 

إسرائيل 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠] 

 
بصورة عامة، لا يبدو من المنطقي تمكين دولة من تحقيق آثار قانونيـة عـن طريـق فعـل 
انفـرادي ولكـن عـدم الاعـتراف بقدرـا علـى إلغـاء ذلـك الفعـل بشـــكل انفــرادي، في بعــض 
ـــا يحــد مــن حقــها في هــذا  الظـروف. ومـن الطبيعـي أن الدولـة ربمـا تـأخذ علـى عاتقـها التزام
الإلغاء. غير أنه ينبغي في حالة عدم وجـود ذلـك الالـتزام قبـول إمكانيـة الإلغـاء رهنـا بشـروط 

معينة. 
 

إيطاليا 
[الأصل: بالفرنسية] 
[١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠] 

 
بالنسبة لإمكانية إلغاء فعل انفرادي، يمكن أن يلغى الفعل وفقـا للصيغـة الـتي توصلـت 
إليها محكمة العدل الدولية في قضيـة التجـارب النوويـة (الحكـم الصـادر في ٢٠ كـانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٧٤). 
 

جورجيا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يمكن أن تكون أسباب الإلغاء هي التالية: 

الخطأ في اتخاذ الفعل؛  �
مسلك التدليس من جانب دولة أخرى؛  �

رشوة المسؤول الذي أصدر الإعلان؛  �
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التعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي؛  �
التعارض مع التزام الدولة بموجب المعاهدات الدولية.  �

 
السلفادور 

[الأصل: بالاسبانية] 
[١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
إذا طبقـت اتفاقيـة فيينـا، يمكـن تعديـل فعـل انفـرادي أو إلغائـه لأنـه تعبـير عـــن الإرادة 
السيادية للدولة، ولكن يجب، بـلا جـدال، الإخطـار ـذا التعديـل أو الإلغـاء عـن طريـق نفـس 

السبل التي استخدمتها الدولة أصلا في إصدار الفعل. 
 

السويد 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠] 

 
بينمـا تتضمـن نظـم المعـاهدات عـادة أحكامـــا بشــأن المســائل الــتي مــن قبيــل الإــاء 
والتعليق والسحب، لا تتضمن الأفعال الانفرادية، بطبيعتها، تنظيمـا لمثـل هـذه المسـائل. ولهـذا 
توجـد حاجـة إلى قواعـد عامـة بشـأن هـذا الموضـوع. ومـن ناحيـة أخـرى، مـن الضـــروري أن 
يؤخذ في الاعتبار أنه ينبغي معاملة هذه المسائل بشكل مختلف تبعا لاختـلاف أشـكال الأفعـال 
الانفرادية. والسؤال عما إذا كـان يمكـن إلغـاء فعـل انفـرادي، وتحـت أيـة ظـروف، هـو سـؤال 
صعب ولا يمكن الإجابة عليه إلا إذا أخـذت في الاعتبـار الظـروف المحيطـة بكـل حالـة بعينـها. 
فمثلا لا يبــدو من الممكن إلغاء اعتراف، ما لم يوجد سبب لإلغائـه (كـأن تكـون الدولـة مثـلا 

لم يعد لها وجود). 
غير أنه يمكن تقديم بضعة ملاحظات. فالالتزامات الناشئة عن الأفعال الانفرادية تتـأثر 
بالمعاهدات اللاحقة قياسا على المادتين ٥٨ و ٥٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، مثلمـا 
ـــى التنفيــذ أو حــدوث تغــير أساســي في  تؤثـر علـى تلـك الالتزامـات الاسـتحالة الـتي تطـرأ عل
الظروف. وحتى إذا لم يوجد عنصر المقابلة في أصل الفعل الانفرادي، كثـيرا مـا يوجـد عنصـر 
التبادل في العلاقة القانونيـة الناشـئة عـن هـذه الأفعـال. ولا يبـدو مـن غـير المعقـول أن تسـتطيع 
دولة سحب وعدها إذا استغل طرف آخر هذا الوعد بسوء نية. وتنطبق اعتبارات مماثلـة علـى 

التعديلات. 
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وأخيرا، يبدو من المنطقي القول إنه يمكن إبطـال الأفعـال الانفراديـة في حـالات الخطـأ 
أو التدليس أو إفساد الذمة أو الإكراه أو استخدام القوة أو القواعد الآمرة. وفي هـذا السـياق، 
ينبغي ملاحظة أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تضع تمييزا معينا بين المعاهدات القابلة للإلغـاء 

واللاغية، بينما لا يتضمن مشروع المادة ٧ هذا التمييز بالنسبة للأفعال الانفرادية. 
 

فنلندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٣ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
يمكن إلغاء فعل انفرادي بموجب الصيغة الـتي فصلتـها محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة 

التجارب النووية. 
 

هولندا 
[الأصل: بالانكليزية] 
[٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٠] 

 
ترى هولندا أن إلغاء فعل انفرادي رهن أيضـا بـالتطبيق علـى أسـاس القيـاس للأحكـام 
ذات الصلة لإاء المعاهدات كمــا وردت في اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات. وتقـترح هولنـدا 
ـــدولي في مســألة تطبيــق شــرط بقــاء الأوضــاع علــى مــا هــي عليــه  أن تنظـر لجنـة القـانون ال

والاحتكام إليه فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية. 
 


